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 كلمة شكر

في انجاز هذا العمل الذي نعتبره    أعاننانشكر االله الذي وفقنا و 
  .ثابرةالمثمرة نجاح لسنوات من الجد  

وتفـات يوسف على  أ الأستاذ إلىكما نتقدم بالشكر الجزيل  
المستمر وصبره    رطياومساعدته لنا بالتوجيه والنصح والت  إشرافه

  .معنا طيلة مدة تحضيرنا لهذا البحث  

  .من بعيد  أوكل من ساعدني في هذا العمل من قريب    إلى



  إهداء
  

من أمر الرحمن ببرها، ووضع الجنة تحت أقدامها، و إرتبطت  طاعتها   لىإ
  إلى أمي الغالية بطاعة الخالق

الحياة،و أمدني بالعون المادي    إلى أعظم رجل في عيني، وقدوتي في هذه
  المعنوي،و يسر لي طريق العلم و علمني حب العمل و الصبر و المثابرةو 

  إلى أبي العزيز

إلى من جعلهم االله سبحانه و تعالى سندا لي في هذه الحياة، و كانو لي بحق  
  أهل الوفـاء و الإخاء، إخوتي الأعزاء

  .دهية، شهرة، عزالدين، بلال:إلى

  .إلى كل عائلتي وكل من لي به صلة الرحم من قريب أو بعيد

  .ءإلى كل من جمعتني بهم الأقدار، و جمعنا شمل العلم ،إلى أصدقـاء الأعزا

  .إلى صديقتي و غاليتي التي كانت لي نعم الصديقة ،نصيرة

  

  كنزة



  إهداء
  

 إلى من أدين لهما بوجودي بعد إذن االله عز وجل

  .أمي الحنونة التي ساعدتني وشجعتني منذ بداية هذا العمل   إلى

أبي الذي دعمني ماديا ومعنويا منذ بداية المشوار الدراسي أطال  
  .شاء االله  إناالله في عمره  

زوجي الحبيب حكيم الذي ساندني في مشواري الدراسي وشجعني  
  .على هذا العمل  

  .سمير، ماسينيسا، ليندة، كهينة  أخواتي إخوتي

  .صديقتي الوفية كنزة التي كانت معي في هذا العمل

 عائلة زوجي، والى كل الزملاء والزميلات بكلية الحقوق  إلى
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  مقدمة

المتناسقة المترابطة  الأجهزةعبارة عن مجموعة من القواعد و  بأنهیعرف النظام السیاسي 
وطبیعتها ومركز الفرد فیها  وأهدافهافیما بینها تبین نظام الحكم ووسائل ممارسة السلطة 

 أيوالجماعات،  للإفرادوضمانته من قبلها، فهو عملیة تنظیم واحتواء النشاطات السیاسیة 
  .المتداخلة والمتشابكة الخاصة بصنع القرار السیاسي في الجماعات السیاسیة الأنماط

العصور القدیمة، كمصر الفرعونیة والدولة الفارسیة  إلىالسیاسیة  الأنظمةیرجع ظهور 
قدیمة  أعرافالمتمثلة في  الأساسیةالقدیمة، وان كانت لهذه الدول نظمها السیاسیة وقوانینها 

القواعد التي تنظم العلاقة بین الحكام والمحكومین لم تنل حظها من الدراسة  أنمستقرة، غیر 
القرون الوسطى، وبظهور الدستور  أعقاببعد تبلور الدستور البریطاني بقواعده العرفیة في  إلا

  .القرن الثامن عشر أواخروالفرنسي بوثیقتیهما المكتوبتین في  الأمریكي

في  الأهدافالجماعة، وتتمثل هذه  أهدافي هو تحقیق والهدف من وجود النظام السیاس
باختلاف القیادات  الأهدافوظیفة الدولة، ویختلف دور كل نظام سیاسي في تحقیق هذه 

  .)1(السیاسیة، والسیاسات المطبقة، والمذاهب السیاسیة التي یقوم علیها مل نظام

السیاسیة لم یعد تصریف شؤون الدولة محتكرا على رئیس الدولة في  الأنظمةبتطور 
السیاسیة اللیبرالیة  الأنظمةالسیاسیة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة من مقومات  الأنظمة

ان لابد من الفصل ا كمنهما الانفراد بالسلطة بل توزیعها بینهما، لذ لأيالحدیثة، بشكل یسمح 
یكون فصلا مطلقا بان تستقل كل سلطة بمباشرة اختصاصاتها  أنكن بین السلطات الذي یم

بكون هناك فصلا مرنا ممزوجا بالتعاون والرقابة المتبادلة،  أو، أخرىدون تدخل من قبل سلطة 
، وقد یكون هناك اندماج الأخرىالسلطة  أعمالالذي یجعل عمل كل سلطة رقیبا على  الأمر

تمنح لها بعض الاختصاصات بان  أن یمكن، الأخرىفي بینهما وتصبح سلطة واحدة فتتحكم 
                                                             

، دراسة حالة النظام السیاسي فتاح ، تصنیف الأنظمة السیاسیة اللیبرالیة على أساس مبدأ الفصل بین السلطاتشباح  -)1(
  . 8 -7، ص، ص 2008 - 2007الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة باتنة ،سنة 
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، وتفوض للسلطة الأمورتطغى مثلا السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة وتتولى زمام جمیع 
  .التنفیذیة بعض الاختصاصات وتبقى في حالة تبعیة لها

ظهور عدة  إلى أدىالفصل بین السلطات بطرق مختلفة،  مبدأ تطبیق أنولهذا نجد 
روح التوازن  بإشاعةبحیث اتسم السیاسیة البرلمانیة  الأنظمةسیاسیة، وبذلك برزت  نظمةأ

والتعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، مع احتفاظ كل منهما باستقلالها ، ولا یتقید النظام 
، وقد یكون قائما في  والأردنالبرلماني بشكل الدولة ، فقد یكون قائما في دولة ملكیة كانجلترا 

السلطة  أماویتولى البرلمان في هذا النظام مهام السلطة التشریعیة ، .دولة جمهوریة كفرنسا 
  . )1(رئیس جمهوریة أوالتنفیذیة فهي من اختصاص رئیس واحد ، سواء كان ملكا 

التي كانت نتیجة  نشأتهبریطانیا هي مهد النظام البرلماني وموطن  أنه من المسلم ب
وظروف سیاسیة واجتماعیة خاصة بالشعب الانجلیزي  أحداثطور تاریخي طویل ، وثمرة ت

  .)2(وحكامه

لفصل المطلق والجامد بین السیاسیة الرئاسیة التي تقوم على ا الأنظمة أیضاوظهرت 
تعاون بینهما، بحیث تكون كلا منها مستقلة استقلالا كاملا في  أدنى، فلا یقوم السلطات

  .المحددة بموجب الدستور صاصاتهالاختممارستها 

اثر صدور دستورها في مؤتمر  الأمریكیةوقد نشا هذا النظام في الولایات المتحدة 
استقلال الحكومة عن البرلمان بحیث لا یملك  المطلقومن مظاهر هذا الاستقلال  .فیلادیلفیا

  . )3(والاستجوابات ونزع الثقة كالأسئلةالمعروفة في النظام البرلماني  والتأثیروسائل الرقابة 

                                                             
  .ص أالمرجع السابق ،  ، مبدأ الفصل بین السلطاتتصنیف الأنظمة السیاسیة اللیبرالیة على أساس شباح فتاح ،  -)1(
سنة ،  ،الأردن ، دار الثقافة للنشر و التوزیعالرابعةهاني علي الطهراوي ، النظم السیاسیة و القانون الدستوري ، الطبعة  -)2(

   .249، ص2014
   .262صهاني علي الطهراوي ، المرجع نفسه ،  -)3(
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لمجلسي  م ایتناقض تماما مع النظام الرئاسي وهو النظا اخرنظام سیاسي  أیضاوهناك 
بحیث أن هذا النظام یحاول ان یدمج بینهما لصالح أخراها ، وهذا عن طریق خضوع السلطة 

قد طبق هذا النظام في التنفیذیة للسلطة التشریعیة واعتبار الأولى مجرد سلطة تابعة للثانیة ، و 
   .)1(1874سویسرا بموجب دستورها الاتحادي الصادر سنة 

الفصل بین السلطات  بمبدأ الأخذبین عدم  تأرجحالنظام السیاسي الجزائري  فقد  أما
الفصل  مبدأ إنكاربه ، ففي بدایة مرحلة الاستقلال قام النظام السیاسي الجزائري على  والأخذ

، لى حداثة الدولة وهشاشة مؤسساتهابین السلطات ، واعتباره تهدیدا لكیان الدولة ویرجع ذلك ا
فیما تتجلى الأنظمة السیاسیة اللیبرالیة المتبعة  ˸التالیة  الإشكالیةیمكن طرح  الأساسوعلى هذا 

   ؟في الجزائر في ظل الأحادیة البرلمانیة

وتكمن في بحثنا من الجانب العلمي  أهمیة إبرازسوف یتم  الإشكالیةوانطلاقا من هذه 
، السیاسیة اللیبرالیة الأنظمةالفصل بین السلطات في تحدید طبیعة  مبدأودور  أهمیة إبراز

 أي، ومحاولة التعرف على طبیعة النظام السیاسي الجزائري وفي المبدأومدى تطبیقها لهذا 
  .السیاسیة یمكن تصنیفه الأنظمة

المراحل التاریخیة التي  إلىلدراسة هذا الموضوع، اتبعنا المنهج التاریخي بهدف التطرق 
مرت بها الجزائر منذ الاستقلال والتطورات المختلفة التي عرفها النظام السیاسي الجزائري في 

على تبني النظام السیاسي الدیمقراطي المعتمد  إلىمراحله المختلفة وانتقاله من النهج الاشتراكي 
الفصل بین السلطات، والمنهج المقارن من خلال المقارنة بین مختلف تطورات النظام  مبدأ

 الأنظمةالمختلفة، والمنهج الوصفي من خلال التعرف على  راحلهاالسیاسي الجزائري في م
  .ة اللیبرالیة التي اتبعهاالسیاسی

                                                             
   .272، النظم السیاسیة و القانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص  هاني علي الطهراوي -)1(
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  )الفصل الأول(راكيتطرقنا إلى طبیعة النظام السیاسي الجزائري في ظل النهج الاشت
، ثم )المبحث الأول(1963سیاسي الجزائري في ظل دستور حیث تعرضنا إلى طبیعة النظام ال

، ثم تعرضنا إلى طبیعة النظام السیاسي الجزائري في ظل )المبحث الثاني(1976إلى دستور 
طات وذلك بالتطرق إلى ماهیة مبدأ الفصل بین السل )الفصل الثاني(الانفتاح الدیمقراطي

، والمرحلة الانتقالیة التي أعقبت  تجمید )المبحث الثاني( 1989و إلى دستور ) المبحث الأول(
  .الدستور والعودة إلى الشرعیة الثوریة
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  الفصل الأول

  النظام السیاسي الجزائري في ظل النهج الاشتراكي
اختیار النمط الاشتراكي للدولة الجزائریة في أول دستور عرفته الجزائر مباشرة بعد  إن

الاستقلال، وعرضه على الاستفتاء الشعبي لم یكن ولید الصدفة، حیث بالإضافة إلى المفاهیم 
  .المستوحاة من التراث اللیبرالي الغربي مثل مبدأ الشعب مصدر السلطة والسیادة

قتراع العام السري والمباشر، وتأثرت النخب الجزائریة أیضا بالفلسفات یمارسها عن طریق الا
الاشتراكیة وتطبیقاتها السیاسیة عن طریق نظریات الحزب الواحد ومبادئ المساواة، لیس فقط في 
نما أساسا وبالخصوص في المجال الاقتصادي والاجتماعي انطلاقا من الفكرة  المجال السیاسي وإ

شتراكیة والتي مفادها أن الحریة السیاسیة لا معنى لها إن لم تكن مدعمة التي تقوم علیها الا
  .)1(بالحریة الاقتصادیة

هذه المبادئ تمت ترجمتها من خلال وضع نظاما سیاسیا یقوم على نظام الحزب الواحد، 
ممثلا في حزب جبهة التحریر الوطني وعلى نظام اقتصادي یقوم على الملكیة الجماعیة وسائل 

  .)2(تاج والتسییر الجماعيالإن

 هو إلا دستور برنامج یكرس النظام الاشتراكي ونظام الحزب الواحد ما 1663إن دستور 
عن طریق معرفة طبیعة النظام السیاسي في تلك ) المبحث الأول(سنتطرق إلیه في هذا ما
  .المرحلة

ید هي إلا أدوات في  حیث أصبحت السلطات ما 1976الشيء نفسه في ظل دستور 
  .)المبحث الثاني(الحزب لتحقیق برنامجه السیاسي وفقا للمنهج الاشتراكي 

                                                             
محمد،السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة و الثنائیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في  بورایو -)1(

   .09، ص2012-2011القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
   .50، ص1993سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دار الهدى ، الجزائر،  -)2(
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 المبحث الأول

  1963طبیعة النظام السیاسي الجزائري في ظل دستور  

وقد كشفت طبیعة وضعه عن  1963جاءت أول ممارسة للحكم بعد وضع دستور 
في البرلمان وهو المجلس التأسیسي، بل تم  مناقشتهتجاوزات النظام السیاسي، بحیث لم یتم 
النواب المصادقة علیه تفادیا لأیة معارضة، یظهر  éذلك في الحزب، ثم طلبت الحكومة من

لم تكن له سلطة عملیة هذا التصرف أن المجلس التأسیسي رغم صلاحیاته المنصوص علیها 
  .)1(ورعتبار أن السلطة تجاوزته وأقرت مشروع الدستاوفعلیة وحقیقیة ب

أسند الدستور السلطة التنفیذیة إلى رئیس الدولة الذي یحمل لقب رئیس الجمهوریة وبذلك 
، وبعض آلیات التعاون والرقابة بین السلطات )المطلب الأول(أكد على وحدة السلطة التنفیذیة 

  ).المطلب الثاني( الثلاث

 المطلب الأول

  أحادیة السلطة التنفیذیة 

ختصاص رئیس الدولة وصلاحیات ایجسد رئیس الجمهوریة السلطة التنفیذیة ویمارس 
، وتعتبر الشخصیة المحوریة الفعالة والذي في تلك المرحلةفي نفس الوقت رئیس الحكومة 

 سنوات، وذلك بعد تعیینه من طرف الحزب 5قتراع العام المباشر والسري لمدة ینتخب بالا
الفرع (صلاحیات كثیرة لرئیس الجمهوریة سواء في الظروف العادیة  ولقد خول الدستور )2(عادة
 ).الفرع الثاني( ستثنائیة، أو في الظروف الا)الأول

  

                                                             
ناجي عبد النور، النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، مدیریة النشر لجامعة قالمة، الجزائر،  -)1( 

  .202، ص2006
  79عبد االله بوقفة،القانون الدستوري ، تاریخ و دساتیر الجمهوریة الجزائریة ، ص-)2( 
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  ختصاصات رئیس الجمهوریة في الظروف العادیةإ: الفرع الأول 

، فهو 1963لرئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري مكانة متمیزة في ظل دستور 
  .)1(حدة القیادة السیاسیة والحزبیة للدولةالذي یجسد و 

  . وأخرى في المجال التشریعي، ستأثر بكل الإختصاصات التنفیذیة لوحدهإفلقد 

  الإختصاصات التنفیذیة لرئیس الجمهوریة: أولا

  :لرئیس الجمهوریة العدید من الإختصاصات في المجال التنفیذي ویمكن إجمالها في

یجوز لرئیس الجمهوریة أن یطلب من المجلس الوطني التفویض له : رئاسة مجلس الوزراء -/أ
تدابیر ذات صبغة تشریعیة، عن طریق أوامر تشریعیة تتخذ في نطاق لمدة محدودة حق إتخاذ 

  .)2(مجلس الوزراء أو تعرض على مصادقة المجلس في ثلاثة أشهر

  ءحق إعتماد سفراء الجمهوریة والمبعوثین فوق العادة والوزرا -/ب

لرئیس الجمهوریة حق إعتماد السفراء والمبعوثین فوق العادة والسفراء، وینهي مهامهم 
أوراق الممثلین الدبلوماسیین الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم بحكمه فهو الذي یقرر  ویسلم إعتماد

السیاسة الخارجیة للأمة، وكنتیجة منطقیة له حق إبرام المعاهدات الدولیة والمصادقة علیها 
والحكمة من ترك الشؤون الخارجیة والعسكریة حكرا على رئیس الجمهوریة في الأنظمة 

  .)3(بات السیاسیة وتأثیراتهاذبذنبعد هذه المجالات السیاسیة من ال الدستوریة المقارنة

                                                             
انیة ، دیوان المطبوعات ي الجزائري ، الجزء الثالث ، الطبعة الثفوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستور -)1( 

  .121، ص  2004، الجزائر سنة الجامعیة
،الجریدة 1963سبتمبر  08منشور بموجب إعلان الموافق علیه من إستفتاء شعبي یوم  ،1963من دستور 58المادة -)2( 

  .1963دیسمبر  08، صادر في 64الرسمیة عدد 
  .121، صالمرجع نفسه ، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، ، فوزي أوصدیق-)3( 
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و بعد إستشارة المجلس الأعلى لحق العف 46نصت علیه المادة  :حق إصدار العفو - /ج
  .)1(المعتمدة في الأنظمة الدستوریة المقارنةللقضاء، وهي القاعدة 

رئیس الجمهوریة لهذا الحق یعود إلى فكرة روسو أن صاحب السیادة هو وبسبب إحتكار 
على إختیار الذي له الحق في ذلك رئیس الجمهوریة هو ممثل الشعب الذي أجمعت بالأغلبیة 

  .)2(ممثلها دون سواه، فتمثیله أقوى من تمثیل البرلمانیین الذي یتجزأ بین الدوائر الإنتخابیة

  لقائد الأعلى للقوات المسلحةرئیس الجهموریة هو ا - /د

یترأس رئیس الجمهوریة المجلس الأعلى للدفاع والمجلس الأعلى للدفاع وبالتالي فهو الذي 
  .یترأس المجلس الأعلى للدفاع

له الحق في التعیین في الوظائف العسكریة دون قید علما أن الجیش النظامي في  كما
  .)3(دول العالم الثالث هو الحاكم الفعلي أو الحقي

دستوریا من إتخاذ صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومكنه  1963منح دستور 
إستقلال الأمة وسلامة مؤسسات الإجراءات اللازمة لإستباب الأمن الجمهوریة، والمحافظة على 

من الدستور أوكل لرئیس الجمهوریة رئاسة المجلس  67الدولة، وتحقیقا لذلك بحكم المادة 
  .)4(یحتل المركز القانوني وذو فعالیةو بمنحه هذه السلطة الأعلى للأمن، 

خاصة في   المؤسسة العسكریة تعد بالضرورة رأس الحریة في أي نظام سیاسيو لذلك 
الأنظمة الشمولیة ألیس قیادة الأركان هي التي تمنح رئاسة الجمهوریة لمن ترید أن یتولاها في 

                                                             
  .1963من دستور  46المادة  -)1( 
لوشن دلال، السیادة الشعبیة في النظام الدستوري الجزائري الحالي، مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون الدستوري،  -)2( 

  .87، ص2005-2004كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 
  .1963من دستور  54المادة -)3( 
  .1963من دستور  43المادة -)4( 
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، أین أوصل جیش الحدود تحت لواء هواري بومدین وبن بلة إلى دفعة السلطة )1(الجزائر
زا   .)2(ته عن الرئاسة بعد حینحوإ

  الإختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة: ثانیا

رئیس الجمهوریة بالإضافة إلى ما منحه له الدستور من إختصاصات في المجال یتمتع 
  :التنفیذي، إختصاصات تشریعیة والتي نلخصها في التالي

  ممارسة السلطة التنظیمیة المستقلة -/أ

 بالتشریع الفرعي أو اللوائح هو من إختصاصإن ممارسة السلطة التنظیمیة أي مایعرف 
السلطة التنفیذیة، ویقصد بالتشریع الفرعي مجموعة من النصوص التي تختص بها السلطة 
التنفیذیة كوضعها في الحدود التي خولها إیاها الدستور في الجزائر إبتداءا من أول دستور لها 

، وهذا ، كان رئیس الجمهوریة یتولى السلطة التنظیمیة بنوعیها المستقلة والمشتقة1963عام 
والمتمثلة في أحادیة  ،بإتباع النظام السیاسي الجزائري بعض خصائص النظام الرئاسي منطقي

تمارس السلطة النظامیة من طرف ، و )3(السلطة التنفیذیة، إذ لم یكن هناك منصب الوزیر الأول
رئیس الجمهوریة، ولم یحدد المؤسس الدستوري نوع هذه السلطة هل هي سلطة مستقلة أو 

  .)4(نستخلص أن رئیس الجمهوریة یمارس الإثنتین كما أسلفنا ذكرهمشتقة، وبالتالي 

إذن ممارسة السلطة التنظیمیة إختصاص أصلي تمارسه السلطة التنفیذیة حتى مع وجود 
بناءا  السلطة التشریعیة، فهو لایكون في غیاب البرلمان، كما هو الحال في تشریع الضرورة ولا

                                                             
عبد االله بوقفة ،الوجیز في القانون الدستوري ،الدستور الجزائري ،نشأة ، فقها ، تشریعا ،دار الهدى للطباعة و النشر   -)1( 

  .71ص ، 2005الجزائر، سنة 
  .246، ص1990ائري، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجز -)2( 
بن زغوا نزیهة ،تقویة السلطة التنفیذیة في دول المغرب العربي ، دراسة مقارنة ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في -)3( 

  .399،ص  2009-2008القانون العام ، كلیة الحقوق ، الجزائر ، السنة الجامعیة 
  .1963دستور من  53المادة -)4( 
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لتفویض، إذ هو إختصاص عادي أصیل مستمد من على تفویض كما هو الحال في تشریع ا
  .)1(الدستور مباشرة، ویباشر رئیس الجهوریة بصفة دائمة وفي الظروف العادیة

  ممارسة رئیس الجمهوریة سلطة التشریع بالأوامر - /ب

 امر إختلففي الجزائر لرئیس الجمهوریة سلطة إصدار الأوامر، والتشریع عن طریق الأو 
یمكن على أنه  نص المؤسس الدستوري 1963مفهومها من دستور لآخر، ففي ظل دستور 

لرئیس الجمهوریة أن یطلب من المجلس الوطني أن یفوض له لفترة زمنیة محددة حق إتخاذ 
إجراءات ذات صبغة تشریعیة تتخذ في نطاق مجلس الوزراء، وتعرض على مصادقة المجلس 

  .)2(في ثلاثة أشهر

لم یطلق علیها هذه القراءة الأولیة لهذه المادة أن المؤسس الدستوري أنذاك  نستخلص من
كما نص  des decréts loisمصطلح أوامر فهل یمكن إعتبارها كذلك أم هي مراسیم تشریعیة 

، ونستخلص أیضا أن هناك ضوابط 1958علیها المؤسس الدستوري الفرنسي  في ظل دستور 
معینة لابد أن تحترم  والمتمثلة في تحدید الزمن، التفویض في مجالات محددة ووجوب عرض 

  .الأوامر على المجلس الوطني في أجل ثلاثة أشهر للمصادقة علیها

في و  لوطني إلى رئیس الجمهوریة لفترة زمنیة محددةإذن التفویض یتم من طرف المجلس ا
هذه الفترة رئیس الجمهوریة هو الذي یختارها لإتخاذ إجراءات ذات صبغة تشریعیة، وأنها تتخذ 
في مجلس الوزراء مع العلم أنه هذا الأخیر تتم رئاسته من طرف رئیس الجمهوریة  وتعرض 

  .)3(لمصادقة المجلس في أجل ثلاثة أشهر

  

  

                                                             
  .161، ص2003محمد سعید جعفور، المدخل إلى العلوم القانونیة، الوجیز في نظریة القانون، دار هومة، الجزائر، -)1( 
  .1963من دستور  58المادة  -)2( 
  .402، ص السابق المرجع تقویة السلطة التنفیذیة في دول المغرب العربي ، دراسة مقارنة ، بن زاغو نزیهة،-)3( 
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صدارها ونشرها - /ج   سلطة رئیس الجمهوریة بإعداد القوانین وإ

یكلف رئیس الجمهوریة بإصدار القوانین ونشرها، وهو یصدر القوانین خلال الأیام العشرة 
  .)1(الموالیة لتحویلها إلیه من طرف المجلس الوطني

 إعترف بحق إقتراح القوانین لرئیس الجمهوریة، فالممارسة أثبتت أن 1963إن دستور 
أغلب القوانین هي تقریبا من أصل حكومي، فتنعدم مقترحات المجلس النیابي في المبادرة 

  .)2(كا بین رئیس الجمهوریة والبرلمانحقا مشتر  1963التشریعیة، وقد جعل دستور 

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یعارض نص ثم التصویت علیه من خلال طلب القراءة 
على أنه یطلب إلى المجلس الوطني بموجب رسالة مبینة  50الثانیة، فقد نص علیه في المادة 

 وهي عشرة أیام للتداول في شأنها مرة ثانیة ولا ،الأسباب خلال الأجل المحدد لإصدار القوانین
  .یمكن رفض طلبه رئیس الجمهوریة

والإصدار عمل منفصل عن القانون ذاته ومستقل عنه ولایحق علیه وهو على حد العمید 
ل خطوة تقوم بها السلطة التنفیذیة عندما تبدأ تنفیذ القانون، وبه تثبت وجود القانون أو " هوریو"

أن الإصدار هو شهادة میلاد القانون وطریقة إظهاره الرأي العام " لابانر"ویضیف الأستاذ 
  .)3(الخارجي

  ثنائیةالاستصلاحیات رئیس الجمهوریة في الظروف : الفرع الثاني

إن رئیس الجمهوریة في الظروف الإستثنائیة یتمتع بصلاحیات وحقوق واسعة مما یؤدي 
بالمساس بحقوق وحریات الأفراد المعترف بها دستوریا، فیقیدها وینتهكها على أساس الحالة 

  .)4(الإستثنائیة 

  
                                                             

  .1963من دستور  49المادة  -)1( 
  .1963من دستور  36المادة  -)2( 
  .357ص، 1967مصر ،سنة محمد كامل لیلیة، القانون الدستوري، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي،  -)3( 
  .138، ص المرجع السابق ، فوزي أوصدیق،الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري -)4( 
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  حالة الطوارئ والحصار: أولا

عماله، بل یفتقر لم یأت بتعریف دقیق مضبوط حول كیفیة إست 1963إن دستور 
في حالة الخطر الوشیك الوقوع یمكن ف ،)1(الضمانات القانونیة على عدم إنحرافه أثناء تطبیقه

لرئیس الجمهوریة إتخاذ إجراءات إستثنائیة بقصد حمایة إستقلال الأمة ومؤسسات الجمهوریة، 
  .)2(ویجتمع المجلس الوطني بكامل أعضائه

ویجب التفرقة بین حالتي الحصار والطوارئ، فحالة الحصار قد تتمیز عن حالة الطوارئ 
كونها ذات صلة بالأعمال التخریبیة أو الأعمال المسلحة أو حدوث بعض الكوارث الطبیعیة 
بینما حالة الطوارئ هي مرحلة تحضیریة وأولیة للحالة الإستثنائیة، فدرجة الخطورة أعلى من 

  .حالة الحصار

  .)3(الحصار یمكن تقریرها من طرف رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسيوحالة 

  ): حالة الحرب ( الحالة الإستثنائیة: ثانیا

في حالة وقوع عدوان فعلي مسلح أو وشیك الوقوع المبني على العدید من القوانین 
خارجیة، یمكن العسكریة وحشد الجیش وممارسة بعض الأعمال التخریبیة من قوة كالتحضیرات 

  .)4(لرئیس الجمهوریة إعلان حالة الحرب

لیس في هذا المیثاق ما یضعف " من میثاق الأمم المتحدة الخاصة بأنه 51وعملا بالمادة 
إذا إعتدت قوة مسلحة أو ینتقص الحق الطبیعي للدول فردا أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم 

س الأمن التدابیر اللازمة لحفظ الأمن والسلم على أحد أعضاء الأمم المتحدة إلى أن یتخذ مجل
  ".الدولي

  
                                                             

  .133، ص السابق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ، المرجع  فوزي أوصدیق -)1( 
  .1963من دستور  59المادة  -)2( 
  .133ص المرجع نفسه، فوزي أوصدیق ، -)3( 
  .137ص لمرجع نفسه،افوزي أوصدیق،  -)4( 
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برام السلم بموافقة المجلس الوطنيو    .)1(یقوم رئیس الجمهوریة بإعلان الحرب وإ

وتعد حالة الحرب جزء ناقص الإعتبارات والشروط التي نصت في باقي الدساتیر الأخرى 
على بعض الشروط  1976في دستور  مثل ما نصت في باقي الدساتیر الأخرى مثل مانص

جتماع الحكومة ، والإستماع إلى مجلس الأعلى الشكلیة مثل إستشارة هیئة الحزب القیادیة وإ
  .للأمن مع توجیه خطاب للأمة

مجلس الوزراء، الإستماع إلى نص على الشروط مثل إجتماع  1989أما في دستور 
ا بقوة القانون مع توجیه خطاب للأمة من المجلس الأعلى للأمن، إجتماع المجلس الشعبي وجوب

  .طرف رئیس الجمهوریة

نهیك عن صعوبة إجتماع المجلس الوطني أثناء الحرب نظرا للطابع المفاجئ 
  .)2(تصرفال

  المطلب الثاني

  1963علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطات الأخرى في ظل دستور  

الفكر السیاسي منذ القدیم على إشكالیة تقسیم وظائف الدولة والعلاقة بین الأجهزة  إشتغل
العلیا المسؤولة على تسییر دوالیب هذه الأخیرة، فنجد أفلاطون وأرسطو قد إتفقا منذ القرون ما 

  .قبل المیلادیة على ضرورة توزیع وظائف الدولة على هیئات تتعاون تحقیق المصلحة العامة

ما عملت به الجزائر، بحیث نجد أن هناك علاقة التأثیر والتأثر بین السلطة التنفیذیة  وهذا
، وأیضا بالنسبة لعلاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة القضائیة )الفرع الأول( والسلطة التشریعیة

  ).الفرع الثاني(

  

                                                             
  .1963من دستور  44المادة -)1( 
  .138،ص السابق، الوافي في شرح القانون الدستوري ،المرجع  فوزي أوصدیق-)2( 
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  علاقة التعاون والرقابة بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة: الفرع الأول

یمكن للنظامین الرئاسي والبرلماني  فلا: "یلي رغم أنه في مقدمة الدستور جاء ما
یمكن ضمانه بطریقة فعالة إلا بالنظام القائم على  أن یضمن هذا الإستقرار، إذ لاالكلاسیكیین 

  .)1(" قاعدة تغلب الشعب صاحب السیادة والحزب الواحد

أهمها التعاون والرقابة أنه یلاحظ أن الدستور تبنى أدوات عدیدة من النظام البرلماني  إلا
  :، والتي تتمثل مظاهرها فیما یلي)2(بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

  مظاهر التعاون بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة: أولا

البرلماني كثیرة ومحددة في ظل دستور في النظام إن مظاهر التعاون بین السلطات 
  :وتتجلى في 1963

   حق المبادرة بإقتراح القوانین -/أ

سلطة المبادرة بالقانون یصنف أنها من دساتیر برنامج، فإن  1963بإعتبار أن دستور 
سواء كانت من البرلمان أو الحكومة تبقى مقیدة بالتوجه المنصوص علیه في الدستور والمتمثل 

الإشتراكي ویجسد هذا الخیار رئیس الجمهوریة الذي في نفس الوقت یعتبر رئیس  في الخیار
  .)3(للحزب الوحید

السواء وللمجلس الوطني  وللنواب علىقتراح القوانین إحق المبادرة بلرئیس الجمهوریة 
  .)4( )المیزانیة على الخصوص(المساهمة في إعداد القوانین

                                                             
، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، 1الطبعة  ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة،دیدان مولود -)1( 

  .334، ص2014
مبدأ الفصل بین السلطات  في النظام الدستوري الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون   ،میلود ذبیح -)2( 

  .92ص،  2006الدستوري ، كلیة الحقوق ،جامعة باتنة ،سنة 
جل الحصول على شهادة الماجستیر في أعداد القوانین في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة من إعفرون محمد، -)3( 

  .22، ص2007جامعة الجزائر، ، فرع قانون دستوري وعلم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق،الحقوق
  .1963من دستور  39المادة -)4( 
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ذبیح أن هذا الحق في المبادرة بتقدیم القوانین لیس من موقع التوازن  ستاذ میلودویرى الأ
والتساوي في الاستقلالیة ذلك لأن إقرار الدستور بهذا التوازن الفعلي لایعني أن البرلمان یملك 
أدوات الإرتقاء إلى مستوى التوازن الفعلي، إنما یرضخ للتعاون من منطلق تبعیته للسلطة 

  .التنفیذیة

عترفت للبرلمانیات بالسیادة على المجال التشریعي بعد صراع طویل مع الملوك ولقد إ 
وهو ماكان ثمرة الأحداث السیاسیة والإجتماعیة التي أدت في النهایة الى نزع ذلك الاختصاص 
غیر أن ذلك لم یكن كلیا، فنظرا للتطور الذي عرفته الدولة ودواعي التعاون بین السلطتین 

عیة بسبب زیادة مهام الدولة تم تخصیص حق المبادرة بالقانون إلى سلطتین التنفیذیة والتشری
مختلفتین هما السلطة التنفیذیة تمارسها في شكل مشاریع قوانین، والسلطة التشریعیة في شكل 

  .)1(إقتراحات قوانین

 فهنا رئیس الجمهوریة هو الذي له حق المبادرة بالقوانین ولیست الحكومة أو الوزیر، وفیما
أعضاء یقدمون المبادرة  3أعضاء أو  5یخص النواب فلم یتم تحدید عددهم، وبالتالي یمكن 

  .بقانون ما

  حق تعدیل الدستور - /ب

تعدیل الدستور هو منوط للسلطة  ن حق إقتراحمرحلة إقتراح التعدیل كقاعدة عامة فإ
الراجحة في النظام السیاسي للدولة، وهذا ما یجعل السلطة التي تملك هذا الحق تختلف من 
دولة لأخرى، وأحیانا تختلف من دستور لأخر في الدولة الواحدة، أما في الجزائر فقد منح 

  .)2(مجلس الوطنيهذا الحق لكل من رئیس الجمهوریة والأغلبیة المطلقة لل 1963دستور 

ترجع المبادرة بتعدیل الدستور إلى كل :" على أن 71وقد نصت على هذا الحق المادة 
  ".من رئیس الجمهوریة والأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الوطني معا

                                                             
، 2سعید بوالشعیر، مجال القانون في دساتیر الجزائر، تونس، المغرب، الفصل الثاني، المبادرة بالتشریع، مجلة إدارة-)1( 

  .33- 32ص ص، ،1992، 2عدد
حسن، تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، معهد الحقوق رابحي أ-)2( 

  .113، ص2006-2005والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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ویقول بهذا الصدد أي حول المبادرة بإقتراح التعدیل من قبل الهیئتین التشریعیة والتنفیذیة 
أن قلیلا من تلك المبادرات الصادرة من البرلمان ما تؤخذ بالحسبان "   chantbouttالأستاذ

  .)1(بینما تفلح دائما المشاریع الإصلاحیة المقدمة من طرف الحكومة في الظفر بتمام العملیة 

وتبیانا لذلك فإن المؤسس الدستوري لم یحرص على جموده جمودا كلیا لمدة زمنیة محددة 
محاولة تعدیله، بل سمح بإجراء تعدیله وذلك في أي  في إحدى قواعده، حیث لایجوز خلالها 

وقت لكن بشرط أن تتم المبادرة بمشاركة رئیس الجمهوریة والأغلبیة المطلقة لنواب المجلس 
لم یخص رئیس الجمهوریة بالمبادرة لوحده، ولذلك یمكن القول بأن  1963والملاحظ أن دستور 

  .)2(في المبادرة بالتعدیل) النواب(بمشاركة ممثلي الشعب ئیس تم تقییدها سلطة الر 

أصلا من إمكانیة ویبدو من خلال ماتقدم بأن المشرع الدستوري لم یستبعد بعض المسائل 
یعتبر دستورا  1963دم اطلاقه وبذلك فإن دستور عالتعدیل كما انه حاول تقیید حق المبادرة و 

تعدیله، والدلیل على ذلك مناقشة المبادرة بالتعدیل الدستوري من جامدا من حیث إجراءات 
  .)3(طرف المجلس الوطني ویكون ذلك تلاوتین وتصویتین 

  عضویة البرلمان والعضویة في الحكومةالجمع بین  - /ج

الوحید أمام المجلس الوطني، یعین الوزراء الذین یجب أن  رئیس الجمهوریة هو المسؤول
  .)4(منهم على الأقل من بین النواب ویقدمهم إلى المجلس 3/2یختار الثلثین

فالأمر لایتعدى إختیار الوزراء من بین النواب ولكن لایمكن للنائب أن یجمع بین النیابة 
من الأنظمة من أخذ بنظام الجمع  والعضویة في الحكومة، رغم أن الدستور أقر بذلك فهناك

                                                             
 ( 1  - ) BERNARD CHANTBOUT. Droit constitutionnel et sciences politique , Armon colin, 

1985,p35. 
  .86، ص2003بوكرا إدریس، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، -)2( 
بابا عربي مسلم، التعدیل الدستوري في الجزائر وأثره على مكانة السلطة التشریعیة، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس في -)3( 

  .126، ص2013-2012سیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العلوم السیاسیة،  كلیة الحقوق والعلوم السیا
  .   1963من دستور  47المادة -)4( 
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ورغم هذا الإقرار فإن الواقع غیر  1963بین العضویة في المؤسستین، وقد أقر هذا دستور 
  .)1(ذلك

   حضور الوزراء جلسات البرلمان للدفاع عن سیاستهم وشرحها  - /د

 لأعضاء الحكومة حق حضور جلسات المجلس الوطني والمشاركة في مناقشة اللجان ،
یمكن للأعضاء الدفاع عن سیاسة الحكومة ویخول  غیر أن هذا الحضور هو الأخر مقید إذ لا

  .)2(غیر لعضو الحكومة المشاركة في المناقشة ضمن اللجان لا

  مظاهر الرقابة المتبادلة بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة: ثانیا

هي آلیة وسلطة دستوریة تختص بتحریك وممارسة الرقابة على أعمال السلطة الرقابة 
لى جانب هذا فللحكومة وسائلها  التنفیذیة بواسطة الوسائل والأدوات المقررة في الدستور، وإ

تتحقق الرقابة عمال السلطة التشریعیة وبتوظیف كل جهاز لأدواته أوأدواتها القانونیة لمراقبة 
  .)3(المتبادلة

  رقابة البرلمان على الحكومة - /أ

من المعلوم أنه توجد في الأنظمة الدستوریة البرلمانیة ترسانة هامة من التقنیات أو 
: الآلیات التي یتمتع بها البرلمان لرقابة نشاط الحكومة، ومن هذه التقنیات دون حصر هناك

  .الإستماع إلى الوزراء داخل اللجان ولائحة سحب الثقة

  

  

  
                                                             

في النظام القانوني الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في  سعید بوالشعیر، العلاقة بین المؤسسة التشریعیة والتنفیذیة-)1( 
  .196، ص 1984القانون الدستوري،معهد الحقوق،جامعة الجزائر،سنة 

  .1963من دستور  37المادة -)2( 
  .95،صالسابقمیلود ذبیح ، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري ، المرجع -)3( 
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  كآلیة لرقابة البرلمان على الحكومةالسؤال  -1

یعد السؤال الوسیلة الأولى والأكثر شیوعا لمباشرة الوظیفة الرقابیة على أعمال الحكومة 
  .)1(من قبل أعضاء البرلمان وذلك بإمكان القیام به من جانب أي عضو من هؤلاء

یعد توجیه الأسئلة أحد آلیات الرقابة البرلمانیة التي تتیح لأعضاء البرلمان التقدم من جهة 
للإستفسار فیما غمض علیهم من تدابیر حكومیة، كما أنها من جهة أخرى آلیة لرقابة مدى 

  .)2(تنفیذ الحكومة لبرنامجها وقدرتها على الوصول لحل المشاكل التي تواجهها

في السؤال (السائل والمسؤول، فیمكن أن یعقب السائل على الرد وللسؤال علاقة بین
تجب عنه الحكومة خلال  ، ویمكن أن یتحول السؤال الكتابي إلى سؤال شفوي إذا لم)الشفوي

مدة محددة، وقد تعقب الأسئلة مناقشة وقد یترتب عن هذه المناقشة صدور لائحة أو ملتمس 
  .البرلمانیةرقابة عن المجلس وهذا في غرف الأنظمة 

تغدو أن تكون وسیلة لتقدیم  یرقى إلا هذا فهي لا أنه لا 1963یلاحظ على دستور  وما
توضیحات حول قضیة معینة تتعلق بالمصلحة العامة، فهي رقابة إعلامیة للنواب فمفعولها 

  .)3(ضعیف 

قسم الفقهاء الفرنسیین الأسئلة إلى أسئلة شفویة وأخرى كتابیة، بالإضافة إلى الأسئلة  وقد
  .)4(الآنیة، غیر أنهم لم یضعوا أساسا لهذا التقسیم 

                                                             
عوابدي أعمر، عملیة الرقابة البرلمانیة ودورها في الدفاع عن حقوق المواطن، مجلة الفكر البرلماني، العدد الأول، -)1( 

  .54،ص2002نشریات مجلس الأمة، 
لیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون آبن بغیلة لیلى، -)2( 

  .20، ص2004- 2003، باتنةجامعة الدستوري، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .97، صالسابقالمرجع النظام الدستوري الجزائري،  مبدأ الفصل بین السلطات في میلود ذبیح، -)3( 
، الجزائر، 2003مین شریط، التجربة البرلمانیة في ظل التعددیة، مجلة الفكر البرلماني، العدد الرابع، أكتوبر الأ-)4( 

  .117ص
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: بحیث نصت على أن 38على حق السؤال الشفوي في المادة  1963وقد نص دستور 
تماع إلى الوزراء داخل اللجان یمارس المجلس الوطني مراقبته للنشاط الحكومي بواسطة الإس"

  ".السؤال الكتابي، السؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونها

  لائحة سحب الثقة  -2

یطعن المجلس الوطني في مسؤولیة رئیس الجمهوریة في إیداع لائحة سحب الثقة، یتعین 
  .)1(توقیعها من طرف النواب الذي یتكون منهم المجلس

تودع لائحة سحب الثقة بمبادرة من البرلمان، أما التصویت بالثقة فیتم بمبادرة من 
من الدستور تعتبر إیداع اللائحة أداة للطعن في مسؤولیة الرئیس  55الحكومة، والمادة 

والحل التلقائي للمجلس، فالدستور إعتمد والتصویت علیها بأغلبیة مطلقة توجب إستقالة الرئیس 
وأخطرها في النظام البرلماني وهي لائحة سحب الثقة ویتم التصویت ات الرقابة إحدى أهم أدو 

  .)2(علیه بملتمس الرقابة

على یجوز الإلتجاء إلى هذا التصویت العلني إلا بعد مضي أجل خمسة أیام كاملة  ولا
إیداع اللائحة كما یمكن سحب الثقة من الحكومة، ویمارس رئیس المجلس الوطني مهام رئیس 

  .)3(الجمهوریة بمساعدة رؤساء اللجان في المجلس

  الإستماع إلى الوزراء داخل اللجان - 3

یبدو أن المجلس الوطني إعتمد وسیلة الإستماع إلى الوزراء كوسیلة للمشاركة في مناقشة 
لأعضاء الحكومة حق حضور جلسات المجلس الوطني والمشاركة في مناقشة  ،حیث أناللجان
تعتبر نظریا أداة من أدوات  من دون الخروج عن إطار هذه اللجان فالوسیلة لا، ولكن )4(اللجان

                                                             
  .1963من دستور  55المادة -)1( 
  .97، صالسابقذبیح، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري،  المرجع  میلود-)2( 
  .73، ص2002المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة،  سنة محفوظ لعشب، التجربة الدستوریة في الجزائر، -)3( 
  .1963من دستور  37المادة -)4( 
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نما هي وسیلة للإستفسار ولطلب توضیحات حول المشاریع المقدمة من طرف  الرقابة وإ
  .)1(الحكومة فهي إعلامیة ولیست وسیلة تحقیق ورقابى للنشاط بالمعنى التقلیدي للمفهوم 

  البرلمانرقابة الحكومة على  - /ب

تحوز  ،في مقابل إمتلاك السلطة التشریعیة لوسائل وآلیات للتأثیر على السلطة التنفیذیة
هذه الأخیرة أدوات للتأثیر على السلطة التشریعیة في إطار الرقابة المتبادلة بین السلطتین 

  :ضمانا لتحقیق التوازن بینهما وهذه الأدوات تتمثل في

  حق دعوة البرلمان للإنعقاد -1

على حق الرئیس في دعوة البرلمان للإنعقاد أثناء الفترات  1963لم یتطرق دستور 
یجتمع ق ضمنیا في المجالات الإستثنائیة بحیث التشریعیة العادیة، إنما أشار إلى هذا الح

  .)2(المجلس الوطني وجوبا فالعملیة تلقائیة مرتبطة بالحالات الإستثنائیة

  والتصدیق على القوانین حق الإعتراض -2

یشوب النص المصادق علیه من  هو تصرف ینبه فیه النواب رئیس الجمهوریة إلى ما
توفیقي یترتب عنه تأجیل تطبیق  مخالفة القانون أو الدستور لتناقض مضمونه، وهو إجراء

ئیس للر :" نصت على أن 50القانون إلى أن یصادق علیه مرة ثانیة بأغلبیة معینة، ففي المادة 
أن یطلب من المجلس الوطني برسالة مبینة الأسباب خلال الأجل المحدد لإصدار القوانین 

، فهذا الحق أقره الدستور وقبل إنتهاء "یمكن رفض طلبه هذا للتداول في شأنها مرة ثانیة ولا
  .)3(أیام  10المدة المحددة وهي 

                                                             
 ،  1991رسالة لنیل درجة الدكتوراه ، جامعة قسنطینة ، سنة  ،خصائص التطور الدستوري في الجزائر ،الأمین شریط-)1( 

  .420ص
  .1963من دستور  59المادة -)2( 
  .98، ص السابقالمرجع  ات في النظام الدستوري الجزائري،میلود ذبیح ، الفصل بین السلط-)3( 
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السلطة التشریعیة شأنها شأن عملیة أغلبیة معینة، فالعملیة هي قید على إلا أنه لم یشترط 
  .)1(الإصدار الذي یعتبر الإعلان الرسمي لمیلاد القانون الجدید ودخوله حیز التطبیق

  حق الحل -3

ویعني إنهاء نیابة المجلس النیابي قبل إنتهاء المدة المحددة له دستوریا، وتقرر هذا الحق 
الناخبین وهو أخطر أسلحة رقابة الحكومة  في النظام البرلماني لتمكین الحكومة من الرجوع إلى

  .)2(على البرلمان 

فالحل لیس صلاحیة من صلاحیات الرئیس، بل هو إجراء  1963في ظل دستور  
سحب من رئیس  تلقائي یتحقق بمبادرة من المجلس نفسه، أي أن المجلس ینحل تلقائیا إذا ما

المطلقة من أعضاء المجلس الوطني  الأغلبیة، ویشترط لهذا الإجراء تصویت )3(الجمهوریة
والذي یترتب عنه حل المجلس، لذا نجد أن أعضاء المجلس الوطني یفكرون كثیرا قبل الإقدام 

الحل التي تأخذ بها النظم  آلیة، في أهدافها إلى )4(وبهذا تقترب هذه الآلیة على هذا الإجراء
طرف رئیس الجمهوریة، إذ في هذا البرلمانیة، وفي مقابل ذلك كان فیه تقدیم الإستقالة من 

الدستور تبنى المؤسس الدستوري نظام المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة أمام البرلمان وهي 
  .من الدستور 56و 55رقابة سیاسیة على أعمال رئیس الجمهوریة وهذا ما نظمته المادتین 

  

  

  

                                                             
، تصنیف الأنظمة السیاسیة اللیبرالیة على أساس مبدأ الفصل بین السلطات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في رابح بلعید-)1( 

  .92،  ص2008- 2007العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، 
نة، الطبعة السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة في الفكر السیاسي الاسلامي،دراسة مقار  محمد سلیمان الطماوي،-)2( 

  .525، ص 1974الثالثة، دار الفكر العربي ، مصر ،سنة 
  99،صالسابقذبیح،  الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري ، المرجع  میلود-)3( 
  .92ص المرجع نفسه، رابح بلعید،-)4( 
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  توجیه رئیس الجمهوریة خطاب إلى المجلس الوطني -4

، ورغم أن الدستور لم ینص صراحة على أحقیة )1(للإتصال والتوجیه والإعلامهو وسیلة 
رئیس الجمهوریة في الخطاب أمام المجلس الوطنيّ إلا أن الواقع السائد في تلك المرحلة 

  .)2(الإنتقالیة تسمح بذلك، وكأن تلك الصلاحیات أمرا مفروغا منه ولایحتاج إلى نص دستوري

 من أدوات تأثیر الحكومة على السلطة التشریعیة، لكنها آداة شكلیة لا فالخطاب آداة
  . )3(غیر

   علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة القضائیة: الفرع الثاني

بإعتبار أن السلطة التنفیذیة هي الأكثر إختصاصا وصلاحیة بإمتلاكها القوة العمومیة 
في الدولة، فهي تملك سلطة النفوذ للتأثیر على  فهي تسهر على حسن سیر المرافق ىالعمومیة

السلطة القضائیة التي یجب أن تكون مستقلة، كما أن هذه العلاقة تتجسد حقیقة بین رئیس 
الجمهوریة والسلطة القضائیة، وبخصوص العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة تشمل 

  .عدة میادین من حیث التعاون والإستقلالیة

  الإستقلال الظاهري للسلطة القضائیة عن السلطة التنفیذیة: أولا

القضاء هو الجهة التي تقول القانون، وتكمن " یعرف موریس السلطة القضائیة بقوله
ستخلاص نتائج هذا التفسیر   .)4(السلطة القضائیة في تفسیر القواعد القانونیة وإ

مصطلح العدالة عنوانا للسلطة القضائیة وحدد موقع السلطة  1963ورد في دستور  فقد 
  .63، 62، 61القضائیة في ثلاث مواد وهي 

                                                             
  .99ص ،السابقمبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، المرجع  میلود ذبیح،-)1( 
  .92، صالسابقالمرجع تصنیف الأنظمة السیاسیة اللیبرالیة على أساس مبدأ الفصل بین السلطات،  ،رابح بلعید-)2( 
  .92، صنفسهرابح بلعید، المرجع -)3( 
فرجیه، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري، ترجمة جورج سعد، المؤسسات الجامعیة للدراسات والنشر  موریس دي-)4( 

  .244، ص1992والتوزیع، بیروت، 
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  الاشتراكیةعدم خضوع القاضي إلا للقانون ومصالح الثورة  - /أ

  .)1(الاشتراكیةالثورة یخضع في ممارسة وظیفته إلا للقانون ومصالح  القاضي لا

وهذا یعتبر بحق تقیید لحریة القاضي مادام من الصعب الإتفاق على معنى ومدى لفظ 
مصالح الثورة الإشتراكیة ویضیف بأن إستقلالهم مضمون بالقانون وبوجود المجلس الأعلى 

المجلس الأعلى للقضاء الذي  للقضاء، فالدستور یضمن إستقلال القضاة عبر القانون، وعبر
  .)2(، ویضع هذه الهیمنة في منأى عن هیمنته سلطتي التنفیذ والتشریعیجسد هذه الإستقلالیة

  مسؤولیة القضاة أمام المجلس الأعلى للقضاء مسؤولیة شكلیة - /ب

بعد إنشاء هیئة مستقلة تقوم بدور الوساطة بین السلطة القضائیة والسلطة التنفیذیة بمثابة 
تأخذ على عاتقها مهمة التداول في أحسن ضمان لإستقلالیة أعضاء السلطة القضائیة، حیث 

نضباطه   .)3(القرارات الهامة المتعلقة بالقاضي وترقیته وإ

إستقلالهم  الاشتراكیةیخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم إلا للقانون ولمصالح الثورة  لا
  .)4(مضمون بالقانون وبوجود المجلس الأعلى للقضاء

  بین السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة مظاهر الإندماج: ثانیا

، بل كان مجرد وظیفة من 1963لم یكن القضاء في الجزائر مستقلا في ظل دستور 
وظائف الثورة، وقد خول هذا الدستور صلاحیات كثیرة لرئیس الجمهوریة على القضاء بصفة 

 ن القضاةعامة وعلى القضاة بصفة خاصة، ویظهر ذلك في حق رئیس الجمهوریة في تعیی
  .)5(ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء

                                                             
  .1963من دستور  62المادة -)1( 
  .38، صالسابقالمرجع ذبیح میلود، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، الدستوري، -)2( 
عبد الحمید یوسف، مبدأ الفصل بین السلطات في ظل النظام الدستوري الجزائري، مذكرة من أجل الحصول على -)3( 

  .161، ص2010-2009الماجستیر في الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .1963من دستور  62المادة -)4( 
  .161، صنفسهعبد الحمید یوسف، المرجع -)5( 
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  سلطة رئیس الجمهوریة في التعیین والعزل - /أ

یأخذ النظام الجزائري بأسلوب التعیین والسلطة التنفیذیة هي التي تتحكم في تعیین القضاة 
أن المجلس الأعلى  لأن رئیس الجمهوریة هو الذي یرأس المجلس الأعلى للقضاء، وبإعتبار

، على أن یكون تحت مسؤولیة رئیس ) 1(للقضاء هو الذي یتولى تعیین القضاة وعزلهم 
الجمهوریة، فالرئیس یشرف على تحدید السیاسة العامة لمرفق العدالة ویراقب إنضباط القضاة 

قاضي بإعتبارهم مطالبین بالمساهمة في الدفاع عن مكتسبات الثورة الإشتراكیة، ومن ثم فال
  .)2(خاضع للسلطة السیاسیة 

فالسلطة التنفیذیة المتمثلة في رئیس الجمهوریة هي السلطة الوصیة التي تعین القضاة 
  .)3(ویخضع هذا التعیین للسلطة التقدیریة لها 

وقد كرس المؤسس الدستوري الجزائري أسلوب التعیین من قبل السلطة التنفیذیة ممثلة في 
ن  إختلفت سلطته عبر مختلف المراحل التي عرفها مرفق العدالة ویكون رئیس الجمهوریة، وإ

  .)4(ذلك بموجب مرسوم رئاسي 

  رئاسة رئیس الجمهوریة المجلس الأعلى للقضاء -/ب

المجلس الأعلى للقضاء المؤسسة التي یعهد لها دور حمایة القضاة من كل أشكال  یعتبر
  .)5(التعسف والتدخل في تنظیم المسار المهني للقضاة من طرف السلطة التنفیذیة 

یترأس رئیس الجمهوریة المجلس الأعلى :" على أن 1963من دستور  45ونصت المادة 
   ".للقضاء الأعلىللدفاع والمجلس 

                                                             
  .118، ص2002بین الشریعة والقانون، دار ریحانة، الجزائر، عمار بوضیاف، السلطة القضائیة -)1( 
  .58عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري، دار ریحانة، الجزائر، ص-)2( 
شیخي شفیق، انعدام الإستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات -)3( 

  .2011-2010جامعة تیزي وزو، الدولة، كلیة الحقوق، 
بن ناجي مدیحة، علاقة السلطة التشریعیة والتنفیذیة بالسلطة القضائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة -)4( 

  .158، ص2009-2008الجزائر، 
(5 - ) THIERRY RICARD , le conseil superieur de la magistrature,p,u ,F.Paris ,1990 ,p03 
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على تكوین المجلس الأعلى للقضاء وتضمنت هذه المادة الشكلیة  65المادة  ونصت
  .)1( المجلس الأعلى للقضاء

فقد فصل المشرع الجزائري على تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء ضمن أحكام الدستور 
نفسه، وهذا یوضح مكانته الدستوریة والذي یشكل حصانة له من التعدیل، إلا أذا عدل الدستور 

  .نفسه

كما أنها تجمع بین كل السلطات بما فیها التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وهذا نتیجة حتمیة 
  .)2(من طبیعة النظام السائد في تلك المرحلة الذي یوصف بوحدة السلطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
یتألف المجلس الأعلى للقضاء من رئیس الجمهوریة ووزیر العدل والرئیس الأول : " أن علىمن الدستور   65تنص المادة -)1( 

ثنین من رجال القضاء أحدهما من قضاة الصلح ینتخبان  للمحكمة العلیا ووكیل الدولة العام لدیها ومحام لدى المحكمة العلیا وإ
  ".وستة أعضاء تنتخبهم لجنة العدل الدائمة في المجلس الوطني من بین أعضائها  من طرف زملائهم على المستوى الوطني

  .158، ص السابقبن ناجي مدیحة ، علاقة السلطة التشریعیة و التنفیذیة بالسلطة القضائیة ، المرجع -)2( 
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  المبحث الثاني

طبیعة النظام السیاسي الجزائري في ظل حركة التصحیح الثوري ودستور  
1976  

وسیطرته ،)1( 1963من دستور  59طبق رئیس الجمهوریة هواري بومدین نص المادة 
على السلطة و تسبب بتجمید مؤسسات الدولة، قام بومدین بحركة الهدف منها تنحیة الرئیس 

عادة الأمور إلى نصابها، إلا أنه لیس ذلك ما حصل فعلا، فقد أقر في الأمر  جویلیة  10وإ
، و قد اتسم )المطلب الأول( و إحلالها محل المؤسسات القدیمة قیام مؤسسات جدیدة 1965

أین ألقى رئیس الدولة خطابا یعلن فیه عن إعداد مشروع ، 1975جوان  19العمل به إلى غایة 
جوان  19إلى غایة  1965جوان  19المیثاق الوطني من أجل إضفاء الشرعیة للنظام القائم من 

لیأتي فیما ذلك الدستور محدد الأطر الدستوریة لسیر مؤسسات الدولة و علاقاتها كوثیقة  1976
   ).المطلب الثاني( )2(باعثة لإحیاء النظام المؤسساتي

  المطلب الأول

 1965جوان  19نظام الحكم المؤقت بعد التصحیح الثوري بتاریخ 

على الرغم من قصر فترته لم یدم  حكم بن بلةإن التفرد بالسلطة و الزعامة الذي تمیز به 
التي أطاحت به بالرغم من أن هذه الأحداث لم  1965جوان   19طویلا،و ذلك بسبب حركة 

،بعد أن قام القائمون بهذه الحركة )الفرع الأول(تكن دامیة ،إلا أنه اختلفت الآراء حول تكییفها
ذلك ما  ل النظام السابقجمدوا العمل بالدستور الموجود و كذلك المؤسسات القائمة في ظ

  أمر أرغمهم على إنشاء المؤسسات الضروریة التي تقوم مقام المؤسسات القدیمة و هذا ما تولاه 

                                                             
  .1963من دستور  59مادة ال-)1( 
  .109- 108ص ،، ص1993الجزائر،  ى، دار الهد02سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري، الطبعة -)2( 
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ریثما یتم إقرار دستور "مقدمته على أنه حیث نص في  ،)الفرع الثاني( )1( 1965جویلیة 10
  .)2(جدید فإن مجلس الثورة هو صاحب السیادة

  و التكییف القانوني لها 1965جوان  19حركة : الفرع الأول

جوان التي أطاحت بحكم بن بلة من أجل إعادة الشرعیة إلى الحكم و ذلك  19جاءت حركة 
لإضافة إلى ا،حیث إختلفت  دوافعها ب)3(هواري بومدین الرئیس الجزائري السابق على حد تعبیر

  :تضارب الآراء في أي خانة یمكن تصنیف هذه الإنتفاضة

  :1965جوان  19أسباب حركة التصحیح الثوري بتاریخ : أولا

  :حیث یمكن تقسیمھا إلى 1965جوان  19تعددت الأسباب التي أدت إلى حركة  لقد

  :  1965جوان  19الأسباب المباشرة لحركة التصحیح الثوري  - /أ

بومدین لجریدة الأهرام المصریة النقاط التي اعتبرها الأسباب المباشرة  صرح العقید هواري
التي أدت إلى الانقلاب، بحیث أن الدولة الجزائریة لم تقم بأي محاولات من أجل إحداث 
إصلاحات جذریة في الأجهزة الإداریة من أجل وضع حاجز بین السلطة وكل العناصر 

نما استغلت الانتهازیة و تصفیتها منهم، ولم تستغ ل أموالها من أجل مصلحة الدولة والشعب وإ
لأغراض شخصیة خدمة للمناورات لي بن بلة وذلك من أجل الانفراد بالسلطة، حیث قام 

  .)4(باستعمال صلاحیات كرئیس دولة بالاستحواذ على جمیع المناصب الهامة

  

  
                                                             

 الإداري،الماجستیر في التنظیم السیاسي و  مذكرة لنیل شهادة ،)2007-1962(أزمة الشرعیة في الجزائر نوال بلحربي،-)1( 
  . 87- 77ص ،ص ،2007-2006م،جامعة الجزائر،سنة كلیة العلوم السیاسیة و الإعلا

، الصادر في الجریدة الرسمیة 1965جویلیة  10الموافق لـ  1385ربیع الأول لسنة  11جویلیة المؤرخ في  10أمر -)2( 
  .671، ص 1965للجمهوریة الجزائریة، الصادر بتاریخ الثالث عشر جویلیة 

  .77، ص نفسهالمرجع نوال بلحربي، -)3( 
  .77، ص المرجع نفسهنوال بلحربي، -)4( 
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  :1965جوان  19للتصحیح الثوريالأسباب الجوهریة  - /ب

هواري بومدین إلى الجزائر بعد اتفاقیة إفیان و هو عاقد العزم على أن یصبح دخل العقید 
قام بتكوین عصبة متكونة من نخبة الجیش، و قام بتلقین مشواره زعیما، بحیث منذ بدایة 

الجیش فكرة أنه یجب أن یكون المالك الوحید للدولة و مجسد السلطة، و قد كان الطموح 
ء أعلى المناصب في هرم السلطة، و بناء دولة حدیثة، فكل الشخصي لدى بومدین هو اعتلا

  . )1(الأعمال التي قام بها كانت من أجل تدعیم موقعه القیادي و كان یعتمد على الجیش

  :1965جوان  19التكییف القانوني لحركة : ثانیا

عبارات لوصف هذه الانتفاضة عبارات  1965 جوان 19یتبادر إلى أذهاننا بالحدیث عن تاریخ 
  . )2(سیاسیة، تعبر عن موقف ما

  :تصحیحیة الحركة - /أ

جوان على أنها حركة تصحیحیة أعادت الثورة إلى مجراها  19لقد كیف القائمون بحركة 
،و لا یمكن إطلاق علیها تسمیة انقلاب، لكون هذا )3(العادي ووضعت حدا للحكم الشخصي

یة و الثقافیة و الإیدیولوجیة، تغییر في نظام الحیاة الاجتماعیة و السیاسالأخیر یهدف إلى 
 ،)4(الهدف من هذه الانتفاضة هو إبعاد شخص من السلطة و لیس التغییر العنیف لتوجه معینو 

و من أجل تبریر ذلك و التأكید على أن حركتهم هي تصحیح لجئوا لإبراز نقائص النظام القدیم 

                                                             
  .79، ص السابقالمرجع  ،)2007-1962(أزمة الشرعیة في الجزائرنوال بلحربي، -)1( 
صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، دیوان المطبوعات -)2( 

  .71، ص 2010الجزائر، سنة الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، 
  .336، ص المرجع السابقمولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة، -)3( 
فوزي أو الصدیق، الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، سنة -)4( 

  .127- 126ص ،، ص2000
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أغلبیة النواب لهم بالإضافة لوقوف أعضاء الحكومة لجانبهم و بقائهم في  وبرروا ذلك بمساندة
  .    )1(الحكم

  :الحركة انقلاب على الشرعیة الثوریة - / ب

،     )2(ما هو إلا تصرف یتماشى مع تعریفنا للانقلاب 1965جوان  19إن ما حدث في 
و ذلك من خلال استعراضنا للعناصر الأساسیة التي یقوم علیها الانقلاب و إسقاطها على 

  .1965جوان  19حركة 

و هي الجیش، حیث قام بومدین بالاعتماد علیه لقلب نظام الحكم و السیطرة  :الوسیلة -/1
  .على مقالیده

  .سطة الجیشإن القائمون بالحركة استعملوا القوة و العنف بوا :القوة -/2

و المتمثل في الاستیلاء على السلطة و استبدال نظام الحكم بآخر، و هذا حقا ما : الهدف -/3
ام و مؤسسات جدیدة مقام النظام حدث بحیث استولى بومدین على السلطة و قام بإحلال نظ

  . )3(المؤسسات التي كانت موجودة من قبلو 

  :1965جویلیة  10التنظیم المؤقت للسلطات طبقا للأمر  :الفرع الثاني

بالاحتفاظ  1965جوان  19تراجع العقید هواري بومدین عن تصریحه الصادر في 
 05بالمؤسسات القائمة في النظام القدیم و ذلك ما قام بالاعلان عنه في تصریح آخر بتاریخ 

  . )4( 1965جویلیة  10في أمر  على إقامة مؤسسات جدیدة و ذلك ما تم تأكیده 1965جویلیة 

  
                                                             

، الجزء 1976-1963شعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستوري سعید بو ال-)1( 
  .99- 98ص ، ، ص2013الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر، سنة 

بالحاج، المؤسسات  صالح: مصطلح یستعمل لاستیلاء على السلطة بالقوة بطریقة غیر شرعیة، أنظر :تعریف الانقلاب-)2( 
  .71، ص السابقالسیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، المرجع 

  .102، ص نفسهسعید بو الشعیر، المرجع -)3( 
  .105، المرجع نفسه، ص سعید بو الشعیر-)4( 
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  :1965جوان  19 مباشرة الحكومة التصحیحیة بتاریخ المؤسسات الحاكمة أثناء: أولا

،و هي عبارة عن )1(أنشأ النظام الجدید مؤسسات خفیفة متداخلة تداخلا كبیرا فیما بینها
  :مؤسستین و تتمثلان في

  :مجلس الثورة كهیئة تشریعیة - /أ

 26یعتبر مجلس الثورة المؤسسة الأولى و صاحب السلطة العلیا، یتشكل من 
وأعتبر الهیئة التشریعیة التي حلت محل المجلس الوطني، أسندت له اختصاصات )2(عضوا

،قد مارس العمل التشریعي باللوائح و الأوامر إذ تعبر عن وجهة نظر )3(الدولة و الحزب
أول أمر أصدره هذا المجلس  1965جویلیة  10یعتبر أمر ،و )4(المجلس في القضایا المطروحة

  . )5(و قد طبق باعتباره قانون من قوانین الدولة

  :الحكومة كهیئة تنفیذیة - /ب

من تسعة عشر عضوا تختص بالشؤون  182-65تشكلت الحكومة في ظل الأمر رقم 
الداخلیة، الخارجیة، المالیة، التخطیط و الإعلام، العدالة، التربیة، الصحة، الصناعة، البرید، 

من  02الإسكان، العمل، التجارة، السیاحة، الشباب، مع وجود واحد للدولة، حیث تنص المادة 
، و تمثل )6("مهمة الدفاع الوطنيیتولى رئیس الحكومة، رئیس مجلس الوزراء "الأمر على أن 

                                                             
  .74، ص السابقو القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، المرجع  صالح بالحاج، المؤسسات السیاسیة-)1( 
منذ الاستقلال من خلال الوثائق بو كرا إدریس، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر : أنظر التشكیلة كاملة في -)2( 
  .  66، ص 1994النصوص الرسمیة، القسم الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة و 
  .90، ص المرجع السابقناجي عبد النور، النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، -)3( 
، 09، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، العدد "التجربة البرلمانیة في الجزائر"إسماعیل مرزوق، مسیرة -)4( 

  .101-100ص -، ص2005جویلیة 
مخلوف صیمود، طبیعة السلطة السیاسیة و تنظیمها في النظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في -)5( 

- 245ص ، ، ص2008-2007النظم السیاسیة و القانون الدستوري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، سنة 
246.  

یة في النظام الدستوري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة ن رحمون أحمد، مكانة الإدارة المركز ب-)6( 
  .17، ص 2015-2014، سنة 01الجزائر
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و تباشر الحكومة كلا  ،)1(السلطة التنفیذیة حیث تشمل في تركیبتها أعضاء من مجلس الثورة
  .)2(من السلطتین التشریعیة و التنظیمیة

  :1965جویلیة  10أمر ظل القائمة في  اتالعلاقة بین السلط: ثانیا

التشریعیة و رئیسها، و رئیس الحكومة، فإن باعتبار مجلس الثورة هو صاحب السلطة 
  .،مع تفوق ملحوظ لمجلس الثورة)3(هناك تداخل بین الهیئتین

  :الجمع بین رئاسة مجلس الثورة و مجلس الوزراء - /أ

اعتمد الرئیس هواري بومدین في ظل الحركة التصحیحیة على قاعدة المزج و الدمج، فإننا 
س مجلس الثورة هو رئیس مجلس الوزراء، قد انحصرت نجد في قمة الهیئات شخص واحد، فرئی
،فالوزراء مسئولون فردیا أمام رئیس الحكومة و رئیس )4(فیه جمیع الصلاحیات و الاختصاصات

جویلیة  10مجلس الوزراء، و جماعیا أمام مجلس الثورة حیث تنص المادة الرابعة من الأمر 
أمام رئیس الحكومة و رئیس مجلس  أن یكون الوزراء مسئولون فردیا"...على أن  1965

  ".الوزراء، و جماعیا أمام مجلس الثورة

فأعضاء الحكومة هم أعضاء في مجلس الثورة أي نفس الأعضاء، حیث یكون إصدار 
القوانین من طرف المجلس و ذلك بالتنسیق مع الحكومة إلى حد الاندماج بین الجهازین 

  .)5(لتمیزهما برئاسة واحدة

  

                                                             
شباح فتاح، تصنیف الأنظمة السیاسیة اللیبرالیة على أساس مبدأ الفصل بین السلطات، دراسة حالة النظام السیاسي -)1( 

  .94، ص المرجع السابقالجزائري، 
  .1965جویلیة  10من الأمر  06المادة -)2( 
  .101- 100ص ، ، صالسابق، مجلة الفكر البرلماني، المرجع "التجربة البرلمانیة في الجزائر"إسماعیل مرزوق، مسیرة -)3( 
لوم شریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق و الع-)4( 

  .42، ص 2012-2011السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، سنة 
  .95، ص نفسهشباح فتاح، المرجع -)5( 
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  :الثورة على الحكومة تفوق مجلس - /ب

یعتبر مجلس الثورة السلطة العلیا في الممارسة الفعلیة، و هو مصدر السلطة المطلقة 
،فالمجلس هو الذي یحدد وظائف الحكومة وفقا للمادة )1(متولیا سلطة التشریع و المراقبة

 جویلیة فإن الحكومة قد فوضها مجلس الثورة كل الاختصاصات التي 10الخامسة من أمر 
،فهي تستمد وجودها القانوني من مجلس )2(تمارسها، و منها التشریع على أن یكون تحت رقابته

،إن استحواذ رئیس مجلس الثورة على الصلاحیات و السلطات بموجب الأمر السابق )3(الثورة
الذكر جعله یتحكم في مصادر القرار من مركزه هذا، كما أكد البعض انه من الناحیة العملیة 

من حیث بقاء ممارسات السلطة  1963ساتیة فإن هذا الأمر لا یختلف كثیرا عن دستور الممار 
  .   )4(كما هي، و هذا ما یؤدي إلى انتفاء حجة أصحاب الحركة التصحیحیة

  المطلب الثاني

  :1976نظام الحكم في ظل دستور 

، و )5( 1976یعتبر المیثاق الوطني المصدر الإیدیولوجي الأساسي في إعداد و صیاغة دستور 
قد جاء المیثاق الوطني من أجل إضفاء صفة الشرعیة على الأعمال التي قام بها النظام فیما 

، و یعتبر مرجع أساسي لأي تأویل لأحكام )6( 1976جوان  19و  1965جوان  19بعد بین 
الفرع (1963حیث احتفظ رئیس الجمهوریة بمكانته التي كان یتمتع بها في دستور  ،)7(الدستور

                                                             
  .73، ص  المرجع السابقمحفوظ لعشب، التجربة الدستوریة الجزائریة، -)1( 
، تصنیف الأنظمة السیاسیة اللیبرالیة على أساس مبدأ الفصل بین السلطات، دراسة حالة النظام السیاسي شباح فتاح-)2( 

  .95، ص السابقالجزائري، المرجع 
  .78، ص  السابق صالح بالحاج، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، المرجع-)3( 
  .18، ص السابقأحمد، مكانة الإدارة المركزیة في النظام الدستوري، المرجع  بن رحمون-)4( 
، ندوة حول 1996-1963محمد قورصو، المؤسسة التشریعیة في الجزائر بین الممارسة الإیدیولوجیة و العمل الدستوري -)5( 

  . 1998لة مجلس الأمة، عدد خاص، دیسمبر الجوانب التأسیسیة ة التشریعیة في النظم البرلمانیة المقارنة، حالة الجزائر، مج
  .110، ص السابقسعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري، المرجع -)6( 
، الصادر في 1976نوفمبر  22، المؤرخ في 97-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976من دستور  03فقرة  06المادة -)7( 

  .1976ین نوفمبر ، بتاریخ الرابع و العشر 94الجریدة الرسمیة، عدد 
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حیث یمثل المیثاق  ،)الفرع الثاني(،و ذلك یظهر من خلال علاقته بالسلطات الأخرى)الأول
ع، و بالنظر للعلاقة التكمیلیة وثیقة تاریخیة ضخمة جدا من حیث الشكل و الموضو الوطني 

بالدستور تجعل هذا الأخیر جزء لا یتجزأ من المیثاق الوطني والعلاقة  التفسیریة التي تربطهو 
  .   )1(و الفرع بینهما أشبه بعلاقة الجذع

  :شخصنة السلطة التنفیذیة: الفرع الأول

إن السلطة التنفیذیة لم ترد بهذا المصطلح القانوني بل اقتصرت على جانب وحید، وهي 
   .)2(الوظیفة التنفیذیة

  :رئیس الجمهوریة على مستوى المؤسسة التنفیذیةمكانة : أولا

إن دور رئیس الجمهوریة و سلطاته تخوله الاستحواذ على مفتاح قبة النظام السیاسي، فهو 
یجمع بین وحدة القیاس السیاسیة للحزب و الدولة، و تظهر المكانة المرموقة التي یتمتع بها من 

  :)3(خلال

  :ةتنظیم و قیادة المؤسسة التنفیذی - /أ

یتولى رئیس الجمهوریة قیادة و تنظیم المؤسسة التنفیذیة فهو حق یستمده من الدستور، یتولى 
یعین رئیس "تنص على أن  113تعیین أعضاء الحكومة من بینهم الوزیر الأول حیث المادة 

، بالإضافة إلى "الجمهوریة أعضاء الحكومة، یمكن لرئیس الجمهوریة أن یعین الوزیر الأول
،و تتمیز )4(یس الجمهوریة بحق تعیین نائب أو نواب له یعینونه و یساعدوه في مهامهتمتع رئ

سلطة الرئیس داخل المؤسسة التنفیذیة بمنحه سلطة تحدید صلاحیات أعضاء الحكومة إلى 
یحدد صلاحیات "على أن  07الفقرة  111جانب إنفراده بصلاحیة تعیینهم، حیث تنص المادة 

                                                             
رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة الثانیة، الجزائر، سنة -)1( 

  .314-313ص -، ص2014
  .43، ص السابقمحفوظ لعشب، التجربة الدستوریة الجزائریة، المرجع -)2( 
  .250، ص السابق، ، المرجع سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري-)3( 
  ".یمكن لرئیس الجمهوریة أن یعین نائب لرئیس الجمهوریة یساعده و یعینه في مهامه"على أن  112تنص المادة -)4( 
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بالإضافة إلى انه یتولى .)1(ویحدد مسؤولیتهم أمامه فقط" حكام الدستورأعضاء الحكومة طبقا لأ
وبالتالي أنه یتولى تحدید جدول أعمال مجلس الوزراء و تنظیم أشغاله، .)2(رئاسة مجلس الوزراء

ولهم إلى و یتوقف بقاء الوزراء في مناصبهم أو عزلهم بناءا على تصرف منه و هذا ما یح
  .  )3(ذلك یتم اعتباره المنظم و المعبر الوحید عن المؤسسة التنفیذیةمجرد مساعدین للرئیس، و 

  :ممارسة السلطة التنفیذیة - /ب

حیث تقتضي أن تستند  39یحتل رئیس الجمهوریة مركزا مرموقا و ذلك ما تؤكده أحكام المادة 
س السلطة التنفیذیة إلى رئیس الدولة و حامل لقب رئیس الجمهوریة، الذي ینتخب لمدة خم

ي بعد اقتراحه من طرف الحزب   . )4(سنوات عن طریق الاقتراع العام المباشر و السرّ

لسیاسة العامة للأمة و قیادتها فعهد له بحمایة الدستور و قیادة الوظیفة التنفیذیة و تقریر ا
،بالاستناد إلى الوظائف الهامة و السلطات الواسعة المسندة إلیه و المخولة له وضع )5(تنفیذهاو 

الجهاز الإداري تحت سلطته، رغم أنه لا ینص على ذلك صراحة بأنه رئیس الإدارة ذلك أنه إذا 
كان هو الذي یحدد سیاسة الأمة و یقررها، و یعین أعضاء الحكومة و یحدد صلاحیاتهم و هم 

قوانین، فذلك یعني أن الوزارات مه و یعین الموظفین السامین و یضطلع بتنفیذ المسئولون أما
  . )6(الإدارات التي یشرفون علیها و یسیرونها تابعة له، تنشأ و تنظم و تسیر و تحل بواسطتهو 

  

  

                                                             
نائب رئیس الجمهوریة و الوزیر الأول و أعضاء الحكومة مسئولون أثناء ممارسة كل منهم "على أن  115تنص المادة -)1( 

  ".لجمهوریةلمهامه أمام رئیس ا
  .1976من دستور  07الفقرة  111المادة -)2( 
  .252، ص السابقسعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري، ، المرجع -)3( 
  .42، ص 2002عبد االله بوقفة، نشأته، أحكامه، محدداته، دار الریحانة للنشر و التوزیع، الجزائر، سنة -)4( 
  .252الشعیر، المرجع نفسه، ص  سعید بو-)5( 
محمد بوضیاف، مستقبل النظام السیاسي الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، -)6( 

  .58، ص 2008جامعة الجزائر، سنة 
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  :تعزیز موقع رئیس الجمهوریة: ثانیا

نظرا  )1(میع مؤسسات الدولةإنّ رئیس الجمهوریة یمثل المؤسسة المركزیة التي تمحور حولها ج
  :لضخامة السلطات المخولة لها و عدم قابلیتها للتفویض

  :ضخامة سلطات رئیس الجمهوریة المخولة له قانونا - /أ

بالنظر لضخامة السلطات التي خولها الدستور لرئیس الجمهوریة و المنصوص علیها في نص 
من رئاسة مجلس الوزراء  إبتداءا،و ذلك )2( 18إلى 01و ذلك في الفقرات من  111المادة 

قیادة الجیش، و رئاسة الحزب، هذا المركز و المكانة التي یحتلها الرئیس في النظام سمحت و 
له بتدعیم سلطاته الشخصیة، و جعل منه مفتاح قبة النظام السیاسي هذا ما جعله یحتل مكانة 

 1996عد صدور دستور ،و نفس الوضع ظل قائما ب)3(بارزة في النظام السیاسي الجزائري
، فإنه یعتبر مجرد 2008بالرغم من استحداث منصب الوزیر الأول الذي تم تأكیده بعد تعدیل 

معاون لرئیس الجمهوریة فقط و لا یشكل أي ثنائیة في الجهاز التنفیذي، فهو ینفذ ما یطلبه منه 
المتحكم الوحید في و لا یستطیع في كل الأحوال الخروج عن إدارته، فرئیس الجمهوریة یعتبر 

  .)4(دوالیب الحكم و المهیمن على كافة السلطات

  :ارتباط السلطات بشخص رئیس الجمهوریة - /ب

إنّ منح الدستور لرئیس الجمهوریة سلطات واسعة جدا یدعم مكانته في النظام و جعل هذه 
تعزیز  السلطات رئاسیة غیر قابلة للتفویض أي أنها مرتبطة بصاحبها، و الهدف من ذلك هو

موقع رئیس الجمهوریة، و تتمیز هذه السلطات بتعددها و أهمیتها من الناحیة السیاسیة، فقد 
لا یجوز بأي حال من الأحوال أن یفوض رئیس الجمهوریة سلطته "على أن  116 نصت المادة

                                                             
یل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، بورایو محمد، السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري بین الوحدة و الثنائیة، أطروحة لن-)1( 

  .56، ص 2012بن عكنون، جامعة بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، سنة 
   .1976من دستور  111المادة -)2( 
  .102، ص السابقناجي عبد النور، النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، المرجع -)3( 
التوازن بین السلطة و المسؤولیة لدى رئیس الجمهوریة و الوزیر الأول، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، هشام جلال، قاعدة -)4( 

  .119، ص 2014، سنة 01كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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و أعضاء الحكومة، أو إعفائهم من  في تعیین نائب أو نواب رئیس الجمهوریة و الوزیر الأول
مهامهم، و لا في إجراء استفتاء، أو في حل المجلس الشعبي الوطني، أو تنظیم انتخابات 

و الفقرة  09إلى  04تشریعیة مسبقة، و لا في تطبیق الأحكام المنصوص علیها في المواد من 
الوظیفة الدستوریة ،   بالإضافة إلى ارتباط ممارسة )1("من الدستور 111من المادة  13

  .  )2(بشخصه، أي لا یمكن لأي هیئة أن تطالب بمراجعة أو تعدیل الدستور

تحت عنوان  196إلى  191أحكام تعدیل الدستور في المواد من  1976دستور و قد تضمن 
  .)3(الوظیفة التأسیسیة

  :علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطات الأخرى: الفرع الثاني

  :)4(هي أقوى السلطات، إذ تعتبر السلطة الفعلیة للبلاد 1976الوظیفة التنفیذیة في دستور 

  :مظاهر التعاون بین السلطة التنفیذیة و السلطة التشریعیة- أولا

  : هناك عدة مظاهر للاتصال بین السلطتین، و تتمثل ابرز هذه المظاهر في

للرئیس التشریع عن طریق الأوامر فیما بین أقر الدستور : التشریع عن طریق الأوامر - /أ
دورتي المجلس و تعرض للموافقة علیه في أول دورة مقبلة له، و ذلك ما نصت علیه المادة 

،حیث یجوز للمجلس أن یوافق علیها أو یرفضها، إلاّ أن احتمال رفضها ضئیل جدا لأن )5(153
  . )6(العمل بها یكون قد بدأ قبل انعقاد الدورة المقبلة

                                                             
  .135، ص السابقصالح بالحاج، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، المرجع -)1( 
  .142- 138ص ، ، صالسابقبوقفة عبد االله، لدستور الجزائري، نشأته، أحكامه، محدداته، المرجع -)2( 
، 2009، جویلیة 23حمامي میلود، إجراءات التعدیل الدستوري في النصوص الدستوریة، مجلة الفكر البرلماني، العدد -)3( 

  .36ص 
  .43، ص السابق محفوظ لعشب، التجربة الدستوریة الجزائریة، المرجع-)4( 
  .181، ص السابقسعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري، المرجع -)5( 
  .117صالح بالحاج، المرجع نفسه، ص -)6( 
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لكي نص الدستور صراحة : حق الوزراء دخول البرلمان للدفاع عن سیاستهم و شرحها - /ب
یمكن للجان المجلس الشعبي الوطني أن تستمع إلى أعضاء "على هذا الحق إلاّ أنه 

، فحق الوزراء دخول البرلمان للدفاع عن سیاستهم و شرحها، قاصر على مخاطبة )1("الحكومة
  . )2(اللجان دون غیرها

التشریع حق خالص للبرلمان و تم نزع : حق اقتراح القوانین و مصادقة البرلمان علیها - /ج
الاختصاص منها، إلا أن ذلك لم یكن كلیا و السبب في ذلك یعود إلى دواعي التعاون بین 

،فیعتبر حق المبادرة باقتراح القوانین )3(السلطتین التنفیذیة و التشریعیة بسبب زیادة مهام الدولة
ق خالص لرئیس الجمهوریة و حق لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، و ذلك ما نصت علیه ح

مجالا و ذلك حسب  26 ،إلا أن هذا الاختصاص هو حق مقید بـ)4(من الدستور 148المادة 
،و )5(من الدستور، فهو یعتبر مشروع قانون إذا صدر عن المؤسسة التشریعیة 151نص المادة 

یكون إعداد المیزانیة ثمرة تعاون بین المؤسسات إلا أن المجال تحتكره السلطة التنفیذیة و هذا 
  .   )6(من الدستور 149طبقا لنص المادة 

  :مظاهر الرقابة المتبادلة بین السلطة التنفیذیة و السلطة التشریعیة - ثانیا

  :ها من مراقبة السلطة الأخرىأعطت الدساتیر لكل سلطة عددا من الوسائل لتتمكن بواسطت  

  

                                                             
  .، مرجع سابق1976من دستور  161أنظر المادة -)1( 
حالة النظام السیاسي  شباح فتاح، تصنیف الأنظمة السیاسیة اللیبرالیة على أساس مبدأ الفصل بین السلطات، دراسة-)2( 

  .100، ص السابقالجزائري، المرجع 
المرجع سعید بو الشعیر، مجال القانون دساتیر الجزائر، تونس، المغرب، الفصل الثاني، المبادرة بالتشریع، مجلة الإدارة، -)3( 

  .33-32ص -، صالسابق
المبادرة باقتراح القوانین حق لرئیس الجمهوریة، كما أنها حق لأعضاء المجلس الشعبي "على أن  148المادة  تنص-)4( 

الوطني، تكون اقتراحات القوانین قابلة للنقاش إذا قدمها عشرون نائبا، تقدم مشاریع القوانین من الحكومة إلى مكتب المجلس 
  ".الشعبي الوطني

  .22، ص السابق المرجع المؤسسة التنفیذیة بالمؤسسة التشریعیة في النظام القانوني الجزائري، سعید بو الشعیر، علاقة-)5( 
  .117، ص المرجع السابق، في التجربة الدستوریة الجزائریةمیلود ذبیح، الفصل بین السلطات -)6( 
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  :یلي هي ما :الوسائل المنوطة بالسلطة التشریعیة- /أ

ساسها الرئیسي أیعتبر الاستجواب وسیلة استفهام قائمة على مبدأ المحاسبة : الاستجواب -1
فهو مجرد أداة  161 طبقا لنص المادة 1976الاتهام المباشر للحكومة، إلا أنه في دستور 

الاستجواب مقید وفقا لجدول الأعمال المحدد حسب أولویات الحكومة الشيء الذي ، و )1(عرجاء
یجعله لا یطرح إطلاقا، خاصة أنه یتعلق بقضیة من قضایا الساعة، مما یتطلب الإجابة علیه 

  .  )2(و إلا فرغ من محتواه و فقد أهمیته

في مباشرة الوظیفة الرقابیة  یعد السؤال الآلیة الأكثر استخداما و شیوعا :الأسئلة المكتوبة -2
یمكن لأعضاء "تنص على أن  162على أعمال الحكومة من قبل أعضاء البرلمان، فالمادة 

المجلس الشعبي الوطني أن یوجهوا كتابة فقط أي سؤال إلى أي عضو من الحكومة، و ینبغي 
تفهام آو و تعتبر الأسئلة مجرد اس". لهذا العضو أن یجیب كتابة في ظرف خمسة عشر یوما

،و الإجابة عنه یكون كتابیا و ذلك إلزاما، إلا أنه )3(استفسار من عضو البرلمان عن أمر یجهله
د   . )4(لم یتم تحدید ما یمكن أن یرتبه امتناع عضو الحكومة من الرّ

تأسست لجان التحقیق للحصول على المعلومات الضروریة حول مسألة  :لجان التحقیق -3
 188لتحقیق بتقدیم تقریر عن ذلك للمجلس، و ذلك وفقا لنص المادة محددة على أن یختتم ا

یمكن للمجلس الشعبي الوطني في نطاق اختصاصاته أن "من الدستور التي تنص على أن 
، إلا أن واقع تأثیر هذه "ینشئ في أي وقت لجنة تحقیق في أي قضیة ذات مصلحة عامة

سریا و لا یرتب أي التزام على المؤسسة  اللجان یبقى ضعیفا هو الآخر، لأن التقریر یبقى
  .)5(التنفیذیة

                                                             
  .118، ص قالسابمیلود ذبیح، الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة، المرجع -)1( 
  .63، ص السابقشریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، المرجع -)2( 
، جویلیة 23عقیلة خرباشي، رقابة مجلس الأمة لعمل الحكومة بواسطة آلیة السؤال، مجلة الفكر البرلماني، العدد -)3( 

  .19، ص 2009
أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، ، عبد االله بوقفة -)4( 

  .51، ص 2002سنة 
  .101، ص السابقالمرجع میلود ذبیح، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري،  -)5( 
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  :الوسائل التي تستعملها الحكومة لمراقبة البرلمان - /ب

لا یمكن لرئیس الجمهوریة دعوة البرلمان : صلاحیة الحكومة في دعوة البرلمان للانعقاد -1
أنه من حقه دعوة للانعقاد في الدورات العادیة و هما دورتان مدة كلاهما ثلاثة أشهر، إلا 

من الدستور، و الملاحظ هو  147 المجلس للانعقاد في دورة استثنائیة و ذلك طبقا لنص المادة
  .  )1(أن تحدید المدة أي التقید الزمني عامل أساسي في تفوق المؤسسة التنفیذیة

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یطلب إجراء : حق الاعتراض و حق التصدیق على القوانین -2
لا یتم إقرار  من الدستور، و 155ولة ثانیة في ظرف ثلاثین یوما و ذلك وفقا لنص المادة مدا

القانون ثانیة إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني و یكون أجل الإصدار خلال 
، حیث أن لجوء رئیس الجمهوري إلى سلطة الاعتراض هو 154ثلاثین یوما حسب نص المادة 

مباشرة في التشریع ووسیلة للتأثیر على المجلس الشعبي الوطني و فرض إرادته مشاركة غیر 
  .)2(علیه

لطة تقدیریة لحل الغرفة الأولى رئیس الجمهوریة له س: حق حل المجلس الشعبي الوطني -3
من الدستور، فهذا الحق یعتدي على وجود و كیان المجلس  129 هذا ما أكده نص المادةو 

یعد هذا الامتیاز من أبرز وسائل التأثیر و الهیمنة على السلطة التشریعیة  ،و)3(الشعبي الوطني
و یعتبر ذلك الفعل القانوني الذي یضع نهایة لولایة المجلس الشعبي الوطني قبل أن تنتهي هذه 

  . )4(الولایة بشكل عادي

  

                                                             
  .274، ص نفسهالمرجع التشریعیة في النظام القانوني الجزائري، سعید بو الشعیر، علاقة المؤسسة التنفیذیة بالمؤسسة -)1( 
شباح فتاح، تصنیف الأنظمة السیاسیة اللیبرالیة على أساس مبدأ الفصل بین السلطات، دراسة حالة النظام السیاسي -)2( 

  .  103-102ص ،، صالسابقالمرجع الجزائري، 
، 2006فیفري  01سیاسي الجزائري، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، غوتي سعاد، مداخلة حول البرلمان في النظام ال-)3( 

  .09ص 
مركمال علي، السلطة التنفیذیة في المغرب العربي، دراسة الجزائر، المغرب، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم -)4( 

  .78، ص 2013- 2012، سمة 03السیاسیة و العلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر 
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  :علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة القضائیة: ثانیا

جعل السلطة التنفیذیة تتدخل في السلطة القضائیة و في سیر ظل تركیز السلطة ووحدتها 
  :،و هذا التدخل یكون في كلا الجانبین العضوي و الوظیفي)1(عملها

تتمتع المؤسسة التنفیذیة بمجموعة من الصلاحیات  :انعدام الاستقلال العضوي للقضاة - /أ
  :على القضاة من الناحیة العضویة و الني تتمثل في

  :قضاة حق خالص لرئیس الجمهوریةتعیین ال -/1

إن اختیار القضاة و تعیینهم من المناصب الحساسة في الدولة لذلك یتم تعیینهم بموجب مرسوم 
رئاسي من طرف رئیس الجمهوریة بعد اقتراحهم من طرف وزیر العدل و بعد استشارة المجلس 

تعین القضاة بشروط  ،أي أن السلطة التنفیذیة هي السلطة الوصیة التي)2(الأعلى للقضاء
،و من أجل قیام القضاة بمهمتهم المتمثلة في تحقیق العدالة یجب أن یكون )3(محددة مسبقا

،إلا أن )4(محاطا بضمانات مادیة و نفسیة و یكون بعید كل البعد عن كل أنواع الاستغلال
  . )5(للقضاة احتكار رئیس الجمهوریة لسلطة التعیین یمثل نوعا من الانتهاك للاستقلال العضوي

  :رئیس الجمهوریة رئیس للمجلس الأعلى للقضاء -/2

  ویلاحظ من خلال تشكیلته الأغلبیة الساحقة ،)6(یترأس رئیس الجمهوریة المجلس العلى للقضاء

                                                             
، 2009مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة -)1( 

  .197ص 
، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الصادر في الجریدة 1969مایو  13مؤرخ في  27-69من الأمر  02المادة -)2( 

، الصادر في الجریدة 1971ینایر  20، المؤرخ في 01-71، معدل و متمم بموجب الأمر 1969، سنة 24الرسمیة، عدد 
  .1997، سنة 07الرسمیة، عدد

  .20، ص السابقالمرجع شیخي شفیق، انعدام الاستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائر، -)3( 
  .157، ص 1994المطبوعات الجامعیة، سنة  فوزي اوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري، الجزء الثالث، دیوان-)4( 
  .23، ص المرجع نفسهشیخي شفیق، -)5( 
  ".یرأس رئیس الجمهوریة المجلس الأعلى للقضاء"على أن  من الدستور 1فقرة 181تنص المادة -)6( 
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فالدور الاستشاري الذي یلعبه المجلس جعل منه مجرد مكتب في خدمة  ،)1(للسلطة التنفیذیة
من أنه یتمتع بمجموعة من الصلاحیات و القرارات، إلا أن  السلطة التنفیذیة، و ذلك بالرغم

،كذلك تستعمل )2(الواقع یؤكد عكس ذلك فهو یعتبر حبل وساطة بین للقضاء و السلطة التنفیذیة
السلطة التنفیذیة وسیلة أخرى للتسلل إلى میدان القضاء المتمثلة في وزیر العدل، حیث یمكن له 

،و الغرض من منح وزیر العدل دور في تسییر المسار )3(أن ینوب عن الرئیس بتفویض منه
المهني للقضاة هو من أجل جعل وظیفة القضاء جهازا یوضع تحت سیطرة نفوذ السلطة 

  .   )4(التنفیذیة

إن عدم تكریس ضمانات من طرف السلطة من الناحیة : الخضوع الوظیفي للقضاة - /ب
  . )5(ضاةالعضویة انعكس سلبا على الاستقلال الوظیفي للق

  :التضییق على السلطة القضائیة -/1

،و من بین المؤسسات التي خضعت له )6(تبنت الجزائر بعد الاستقلال النهج الاشتراكي
من الدستور، حیث جعلت القاضي هو  166المؤسسة القضائیة و ذلك حسب نص المادة 

التي تنص على أن  172حامي مصالح و مكتسبات الثورة الاشتراكیة إلا انه في نص المادة 
، إلا أنه بالرجوع لنص المادة 166قد نفى ما نصت علیه المادة " القاضي لا یطبق إلا القانون"

من القانون الأساسي للقضاء نجد أنه تم التأكید على خدمة القاضي لمصالح الثورة  03

                                                             
الحقوق، جامعة مولود بو بشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة -)1( 

  .  120- 119ص ،، ص2006معمري، تیزي وزو، سنة 
  .26، ص السابقشیخي شفیق، انعدام الاستقلال الوظیفي للقضاء في الجزائر، المرجع -)2( 
  .32، ص نفسهشیخي شفیق، المرجع -)3( 
  .34، ص نفسهشیخي شفیق، المرجع -)4( 
و ما  104، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، سنة 04أمقران، النظام القضائي الجزائري، الطبعة  بو بشیر محند-)5( 

  .بعدها
، سنة 01بو بشیر محند أمقران، القضاء من الوظیفة إلى السلطة، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، عدد -)6( 

  .08، ص 2006
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نفیذیة للتعدي الاشتراكیة، حیث تعتبر هذه المادة الحجر الأساسي لفتح المجال أمام السلطة الت
  .)1(على الاستقلال الوظیفي للقضاة

  :احتواء السلطة القضائیة -/2

اسند الدستور لرئیس الجمهوریة سلطة قضائیة تتمثل في حق إصدار العفو بعد استشارة 
المجلس الأعلى للقضاء، و إلغاء العقوبات أو تخفیضها، و حق إزالة كل النتائج القانونیة أیا 

،فسلطة رئیس الجمهوریة واسعة )2(مترتبة عن الأحكام التي تصدرها المحاكمكانت طبیعتها و ال
في هذا المجال قد تصل إلى سلب الاختصاص من القضاء بالإضافة إخراج بعض مجالات 
الأعمال من تدخل القضاء للنظر فیها، كأعمال السیادة و إسناد نزاعات ذات طبیعة قضائیة 

، و المحاكم الاستثنائیة مما یؤدي إلى المساس بمبدأ )3("كمجلس المحاسبة"إلى هیئات أخرى 
 .      )4(المساواة أمام القانون

  

                                                             
  .13، ص 2008، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، سنة 02الجزائر، الطبعة  عمار بوضیاف، القضاء الإداري في-)1( 
له حق إصدار العفو، و حق إلغاء العقوبات أو تخفیضها، و كذلك حق إزالة كل "على أن  03فقرة  111تنص المادة -)2( 

  ".النتائج القانونیة أیا كانت طبیعتها، و المترتبة عن الأحكام التي تصدرها المحاكم
بن منصور عبد الكریم، الازدواجیة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، -)3( 

  .204، ص 2015جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة 
المحلیة  یة الدولة و المجموعاتیؤسس مجلس المحاسبة مكلف بمراقبة مال"من الدستور على ان  190تنص المادة -)4( 
  ".الجهویة و المؤسسات الاشتراكیة لجمیع أنواعهاو 
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  الفصل الثاني

  النظام السیاسي في ظل الانفتاح الدیمقراطي
عرفت الجزائر في عهد الجمهوریة الثانیة تحولات عمیقة على نظامها السیاسي، هذه 

جاء في أعقاب أحداث والذي . 1989فبرایر  23التطورات بدأت بإرساء هذا الدستور في 
  .)1(1988 أكتوبر

محاولا إرساء مبادئ جدیدة وثابتة على أساس الدیمقراطیة والتعددیة،  1989جاء دستور 
حداث قطیعة مع النظام السابق والمتمثل في الخیار الاشتراكي، وتبني الخیار اللیبرالي  وإ

. ة والاجتماعیة والاقتصادیةالدیمقراطي التعددي وذلك لإحداث تغییر جذري في الحیاة السیاسی
كذلك انتقاله من نظام الحزب الواحد إلى نظام متعدد الأحزاب وحمایة الحقوق والحریات 

  .)2(الأساسیة للمواطن

عدة مبادئ منها مبدأ الفصل بین السلطات إلا أننا لا نعلم إلى أي  1989تبنى دستور 
  ).المبحث الأول( مدى تم تكریس هذا المبدأ 

كنتیجة للظروف غیر العادیة التي عرفها المجتمع والنظام السیاسي  1989 جاء دستور
  .الذي عرف هذا الأخیر تغییرا مثله مثل باقي المجالات الأخرى

إن الاستقرار السیاسي لم یعمر طویلا لحقبة طویلة وذلك بسبب الأزمة الدستوریة التي 
  ).المبحث الثاني( عرفتها لبلاد في تلك الفترة

  

  
                                                             

   .42، ص2001، الطبعة الثانیة ،دار الفرقان، الجزائر،)نموذجاالجزائر (فوزي أوصدیق، دراسات دستوریة و العولمة  -)1(
قوقة وداد، الشرعیة و المشروعیة في مؤسسات المرحلة الانتقالیة في ظل التجربة التعددیة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة  -)2(

   .01، ص2009-2008الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، سنة
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  الأول المبحث

  1989مدى تكریس مبدأ الفصل بین السلطات في ظل دستور 

 23بعد المصادقة على دستور  1989تبنى مبدأ الفصل بین السلطات في ظل دستور 
، إنطلقت مرحلة جدیدة للتنظیم الدستوري في الجزائر ترتكز على قواعد ومبادئ 1989فیفري 

إعتمد  1989الهیئات في الدولة، فدستور جدیدة بمقتضاها وقع تعدیل في القواعد التي تحكم 
على قواعد جدیدة معروفة ومطبقة في أنظمة دول الدیمقراطیات الغربیة أهمها الفصل بین 

المطلب (السلطات، سنحاول التطرق في هذا المبحث إلى ماهیة مبدأ الفصل بین السلطات
  ).المطلب الثاني( ، والألیة التي تضمن هذا المبدأ)الأول

  الأول المطلب

 ماهیة مبدأ الفصل بین السلطات

الفصل بین السلطات له مكانة مهمة عند الدستوریین و ذلك لإعتباره كمعیار إن مبدأ 
ت الدولة لتصنیف الأنظمة السیاسیة ، وهذا للسهر على سیر المؤسسات و مصالح إدارا

ون السلطات مركزة لصیانة الحریات من إستبداد الحكام ، و لهذا السبب من اللازم أن لا تكو 
  1في ید هیئة واحدة فقط

سنتعرض في هذا المطلب على نشأة هذا المبدأ والمقصود به وهذا من خلال الفرع الأول 
  .وتقییم هذا المبدأ في الفرع الثاني

  مفهوم مبدأ الفصل بین السلطات: الفرع الأول

ترجع الجذور التاریخیة الأولى لمبدأ الفصل بین السلطات إلى الفیلسوف الیوناني أفلاطون 
  .الذي یرى بالضرورة توزیع وظائف الدولة لضمان الإستقرار

                                                             
مكناش نریمان،السلطة التنفیذیة في دساتیر بعض الدول المغاربیة، الجزائر، المغرب، لیبیا، مذكرة لنیل درجة الماجستیر  -)1(

   .01، ص2015 -2014في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،السنة الجامعیة 
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ومن بعده جاء أرسطو الذي إعتبر أن الدولة تتمتع بثلاث سلطات، إذ أجید تقسیمها عمل 
ك الذي نادى بالضرورة خضوع كل سلطة للقانون نظام الدولة كلها، ثم جاءت إسهامات جون لو 

إلا أن مبدأ الفصل بین السلطات إرتبط بإسم المفكر الفرنسي مونتیسكیو الذي وضع الأسس 
  .والمبادئ التي یقوم علیها المبدأ

  :وسنقوم بالتطرق إلى ذلك فیما یلي

  نشأة مبدأ الفصل بین السلطات ومضمون نظریته : أولا

  بین السلطات نشأة مبدأ الفصل -أ

إرتبط مبدأ الفصل بین السلطات بإسم الفقیه الفرنسي مونتسكیو الذي قام بإبراز هذا المبدأ 
  .)1(كأساس لتنظیم العلاقة بین السلطات العامة في الدولة ومنع الإستبداد 

إلا أن جذور هذا المبدأ ترجع إلى زمن بعید، حیث كان لمفكري الفكر السیاسي الیوناني 
وأرسطو الدور العام في وضع الأسس التي یقوم علیه مبدأ الفصل بین السلطات  كأفلاطون

یرى أن توزع وظائف الدولة بالتوازن بین هیئات مختلفة حتى " القوانینروح " فأفلاطون في كتابه
لاتنفرد كل هیئة بالحكم وتمس بسلطة الشعب، مما یؤدي إلى وقوع إنقلاب أو ثورة، ولتجنب 

  .)2(یكون التوازن بین هذه الهیئات لكي تراقب بعضها وتمنع الإنحراف ذلك لابد من أن 

  مضمون نظریة مبدأ الفصل بین السلطات -ب

یعتبر مونتسكیو صاحب الفضل في دقة عرض مبدأ الفصل بین السلطات فأحسن في 
الانجلیزي فتمكن من تطویر  صیاغته وأبرز مضمونه بوضوح، وقد إستفاد من افكار جون لوك

  .فكرة المبدأ بدقة في كتابه روح القوانین الذي عرض فیه المبدأ بشكل واضح

                                                             
  .260، ص2004لدستوري، مطابع السعدي، مصر، عبد الغني البسیوني، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون ا -)1(
 2003سعید بوالشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،-)2(

  .164ص ،سنة
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لقد جاءت نظریته بعد دراسته لعدة اشكال من الأنظمة السائدة في عصره معتبرا أي بناء 
النظام السیاسي المتوازن بقوم على أساس مبدأ الفصل بین السلطات لضمان حمایة النظام 

  .السیاسي وذلك من خلال توزیع واضح لإختصاص كل سلطة من السلطات الثلاث

بحیث تقوم السلطة التشریعیة بإصدار التشریعات وتعدیلها أو إلغائها ویتولاها برلمان 
منتخب من طرف الشعب ویعبر عن إرادة الناخبین، والسلطة التنفیذیة تسهر على تنفیذ القوانین 

نه علان  حالة الحرب وإ   .ائهاوإ

في حین تتولى السلطة القضائیة الفصل في المنازعات وفض الخصومات ومعاقبة 
  .)1(المجرمین 

نما  كان كل مایهدف إلیه مونتسكیو أن لا ترتكز هذه الوظائف الثلاث في ید واحدة، وإ
توزع على هیئات متعددة لكي تراقب كل منها الأخرى وتمنعها من إساءة إستعمال السلطة على 

  .)2(ن بینها نوع من التعاون والإنسجام أن یكو 

مجلس السیادة ویتكون من عشرة أعضاء ویهیمن على مختلف : وتتمثل هذه الهیئات في
الشؤون العامة للدولة، جمعیة الدولة، جمعیة نظم كبار الحكماء والمشرعین مهمتها حمایة 

  .الدستور والإشراف على تطبیقه

الشیوخ منتخب من طرف الشعب ومهمته القیام بالتشریع وسن القوانین اللازمة  مجلس
  .)3(للدولة، هیئة قضائیة تتكون من عدة محاكم مهمتها الفصل في المنازعات 

  

                                                             
، 1976، القاهرة، بطرس غالي ومحمود خیري عیسى، المدخل في علم السیاسة، الطبعة الخامسة، مكتبة الانجلومصریة -)1(

  .252ص
  .312یحي الجمل، الأنظمة السیاسیة المعاصرة، دار النهضة العربیة، بیروت، ص -)2(
 22/09/2016یوم تم الإطلاع علیه   .http har.wikipedia.org/wiki الموسوعة الحرة، الفصل بین السلطات،  -)3(

 15:00على الساعة 
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التداولیة التي : وظائف الدولة إلى ثلاثة وظائف" السیاسة"أما أرسطو فقد قسم في كتابه 
تهتم بمشاكل الحرب والسلم والمعاهدات ووضع القوانین والمالیة والعقوبات، وظیفة العدالة 

  .)1(وتتولاها المحاكم مهمتها الفصل بین الخصومات والجرائم 

  ین السلطاتمبررات الأخذ بمبدأ الفصل ب: ثانیا

  :یمكن إجمال الأهداف أو المبررات التي أدت إلى الأخذ بهذا المبدأ وتطبیقه فیما یلي

  منع الإستبداد وصیانة الحریات - /أ

من المسلم به أن تركیز السلطات وتجمیعها في ید واحدة یؤدي إلى الإستبداد ومن ثم 
جنح بطبیعتها إلى الإستبداد إذ ما الإعتداء على حقوق الأفراد والنیل منها، فالنفس البشریة ت

  .إستأثرت بالسلطة وهي تنزع بطبیعتها إلى إساءة إستعمالها

السلطة " ویؤكد أحد كبار السیاسة والمفكرین الإنجلیز وهو اللورد أكتون على ذلك بقوله
  .)2(" السلطة نشوة تعبث بالرؤوس" ، كما یقول العالم الإجتماعي جوستاف لوبون"مفسدة مطلقة

عتبار أن تركیز السلطة في ید هیئة واحدة یؤدي إلى الإستبداد وتوزیعها على عدة  وإ
هیئات یحول دون ذلك، فالسلطة توقف السلطة عن طریق ما تملكه كل منها إزاء الأخرى من 

  .وسائل الرقابة المتبادلة بینها

بصیانة حقوق  وبذلك یكون مبدأ الفصل بین السلطات بمما یحققه من رقابة متبادلة الكفیل
الأفراد وحریاتهم، لأن عكس ذلك جمع السلطة وتركیزها في ید واحدة سوف یؤدي إلى الإستبداد 

  .)3(وتضییع الحقوق والحریات 

  
                                                             

  .260المرجع السابق، صالوسیط في  النظم السیاسیة و القانون الدستوري ،  عبد الغني البسیوني، -)1(
، 2014هاني علي الطهراوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة، الأردن،  -)2(

  .245ص
  .201، ص2002الحقوقیة، بیروت،محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ النظم السیاسیة، منشورات الحلبي  -)3(
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  تحقیق شرعیة الدولة - /ب

یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات من الضمانات الأساسیة التي تكفل قیام دولة القانون فهو 
م القوانین وتطبیقها عادلا وسلیما، بحیث تضمن خضوع السلطات وسیلة فعالة لكفالة إحترا

  .الحاكمة للدستور والقانون ولیس الأفراد فقط

لأنه إذا إجتمعت وتركزت السلطة التشریعیة والتنفیذیة في ید هیئة واحدة فلا ضمان 
الفردیة مما لإحترام القانون، لأن هذه الهیئة ستقوم بوضع القوانین وتعدیلها بناءا على الحالات 

ذا إجتمعت سلطة التشریع  یفقد القانون صفة العدالة ویصبح مجرد قواعد عامة مجردة، وإ
لغائها  والقضاء معا أصبح القاضي طاغیة بإعتبار أنه بإستطاعته سن قوانین وتعدیلها وإ

  .)1(بإرادته

ذا إجتمعت سلطة التنفیذ والقضاء معا فإن ذلك سیؤدي إلى إفلات السلطة التنفیذیة من  وإ
رقابة السلطة القضائیة على أعمالها، مما یؤدي إلى تجاوز هذه السلطة لأعمالها وحدودها، أي 

  .إنحرافها ومخالفتها للقوانین نظرا لإنتفاء الرقابة القضائیة على أعمال السلطة التنفیذیة

  أداء وظائف الدولةإتقان وحسن  - ج

إن مبدأ الفصل بین السلطات یحقق مبدأ تقسیم العمل والتخصص الذي من شأنه أن 
: یؤدي إلى إتقان كل هیئة لوظائفها، وقد لاحظ مونتسكیو أن وظائف الدولة ثلاثة وظائف

الوظیفة التشریعیة وتتمثل في إصدار القوانین والقواعد العامة الملزمة التي تحكم تصرفات 
فراد في الدولة وتوكل إلى البرلمان، والوظیفة التنفیذیة التي تسیر أمور الدولة ضمن حدود الأ

الدستور والتشریعات ولها صلاحیة إقتراح مسودة قوانین جدیدة لدراستها من قبل السلطة 
  .)2(التشریعیة والموافقة علیها وتتولاها الحكومة 

                                                             
  .261، صعبد الغني البسیوني،  الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري -)1(
  .76، ص2003حسني بدیار، الوجیز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، -)2(
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نما الفصل المشرب بروح التعاون  ولا یقصد بهذا الأساس الفصل التام بین السلطات، وإ
  .)1(فیما بینها، ولذلك فإن هذا المبدأ یعتبر قاعدة من قواعد السیاسة والحكم 

  تقییم مبدأ الفصل بین السلطات: الفرع الثاني

  مزایا مبدأ الفصل بین السلطات: أولا

یله لنظریة الفصل بین السلطات بعض مزایا المبدأ فقال أورد الكاتب میشال میادي في تحل
ولهذا یجب توزیع السلكة السیاسیة بین أجهزة مختلفة بحیث لاتحتكر سلطة واحدة مختلف " 

  .الوظائف

ولهذا فقد وجدت إقتراحاته صدى ... وقد ولدت الحریة السیاسیة من هذه المقولة بالذات
  .التي كانت تبحث عن طرق تجاوز الدولة المطلقةو  1788عظیما في أوساط البرجوازیة عام 

إن مبدأ الفصل بین السلطات سیبقى أساس لبناء أي نظام دیمقراطي، وهو النظام الذي -
یقوم بدوره على العداء الشدید لتركیز السلطة، وسیبقى المبدأ خیر ضمان أكید لحقوق الأفراد 

عف حجج المنكرین والجاحدین وخیر رد وحریاتهم، وهذا  ما یفند حجج الرافضین للمبدأ، ویض
على هؤلاء هو ما یعتقده جمهور الفقهاء وهو إعتقاد سلیم من أنه لادیمقراطیة بدون مبدأ الفصل 

  .بین السلطات

  الإنتقادات والتحفظات على المبدأ: ثانیا

ستحالة  من أهم الإنتقادات التي وجهت إلى المبدأ هي الطابع النظري الصرف للمبدأ وإ
إعتبر المبدأ أسطورة أو " میشال میادي"قه كما صوره مونتیسكیو إلى درجة أن الأستاذ تطبی

وهما، كما أن المبدأ فكرة معقدة و نظام خارق یعمل لصالح النبلاء، فمونتسكیو یدرس الدستور 
  .لیصل في النهایة إلى تأمین هیمنة إحدى تلك القوى الإجتماعیة وهي طبقة النبلاء

                                                             
  .246المرجع السابق، ص النظم السیاسیة و القانون الدستوري ، هاني علي الطهراوي،   -)1(
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بریر میشال میادي كان سیكون صحیحا لو وضعت النظریة لظرف غیر أن تحلیل وت
قتصر تطبیقها على تلك الفترة، لكن الواقع أثبت أن صحة النظریة وضرورتها  وزمن معینین، وإ

  .لتأسیس النظم السیاسیة لما تتصف به من العمومیة والتجدید أمر لایرقى إلیه الشك

في كتابه النظریة العامة للدولة وهو إنتقاد الفقهاء الألمان الذي  وقد أورد كاري دي مالبارغ
یتلخص في أن الفصل بین السلطات یستحیل تطبیقه في الواقع إذا ما طبق فإنه یؤدي إلى 

  .تفتیت وحدة الدولة

یقتصر في نظر الكتاب الألمان على إستحالة تطبیق النظریة، بل حتى في  فالأمر لا
  .)1(تفتت وحدة الدولة حالة تطبیقها فإنها 

لكن الواقع یؤكد أن مبدأ الفصل بین السلطات لم یكن یوما لیهدد وحدة الدولة بل أن أكثر 
الدول تماسكا أكثرها تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات وهذا على الرغم من أن الكثیر من 

ة هو تفتیت للسلطة الفقهاء إعتبروا المبدأ نظري یصعب تحقیقه في الواقع، وأن توزیع المسؤولی
  .وهذا إضعاف شامل لمفاصلها

عتنق العمید دیجي "إن الأخذ بهذا المبدأ یؤدي إلى هدم وحدة الدولة:" أما لابان فقال ، وإ
 هذا الرأي وقد قرر أن وحدة الدولة تتعارض مع مبدأ الفصل بین السلطات، أما موریس دیفرجیه

إن هذا المبدأ مازال من الناحیة الرسمیة والنظریة أساسا من أسس القانون العام في :" فقال
  .الدول الغربیة، ولكن من الناحیة العملیة فإن هذا المبدأ بفقد تدریجیا أهمیته ومعناه

رغم رجاحة بعض الإنتقادات فإن بعضها لاتقلل من شأن المبدأ ومضمونه ودوره في 
  .)2(ت الأفراد، وتحقیق الشرعیة والقضاء على الإستبداد والإستئثار بالسلطة ضمان حقوق وحریا

  

                                                             
ذبیح میلود، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  -)1(

  .09، ص2005 -2006الدستوري، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، أفریل، 
  .08 - 07ص، ، ص نفسهذبیح میلود، المرجع   -)2(
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  المطلب الثاني

  بة الدستوریة كآلیة لضمان مبدأ الفصل بین السلطاتاقالر 

لها وظائف  إن الرقابة الدستوریة تشكل أهم ضمانات تطبیق القواعد الدستوریة، بإعتبار
كثیرة من بینها أنها حارسة للشرعیة، كذلك أن الرقابة تحافظ على الحدود الدستوریة للسلطات 
بحیث لا یجوز لأي سلطة التدخل في صلاحیات السلطات الأخرى كما أنها خیر ضمان 

  .)1(للحریة

جتهادات المجلس الدستوري)الفرع الأول( سنحاول التطرق إلى تشكیل هذه الآلیة  ، وإ
  ).الفرع الثاني( بخصوص مبدأ الفصل بین السلطات

  المجلس الدستوري كألیة لضمان مبدأ الفصل بین السلطات: لفرع الأولا

إختلفت الجهات المختصة بالمراقبة  الدستوریة، فالأنظمة المقارنة إختلفت حول كیفیة 
كإنجلترا والبعض ممارسة هذه الألیة، فمنها من أسندها إلى هیئات داخل مجلس النواب نفسه 

  .)2(الآخر أسندت المنازعات المتعلقة بها للقضاء العادي كأمریكا وسویسرا

بحیث تبقى مسألة الرقابة الدستوریة مرتبطة دائما بفعل عوامل سیاسیة وتاریخیة وقانونیة 
  .فالجزائر وفرنسا جعلت مثلا لرقابة الدستوریة من إختصاص هیئة سیاسیة

  1989ستوري في ظل دستور تشكیل المجلس الد: أولا

قد فتح الباب واسعا أمام بعض الحریات والحقوق السیاسیة التي لم یكن  1989إن دستور 
لها مكان في نظام الحزب الواحد، فالتعددیة السیاسیة أقرت معها الكثیر من الحقوق والحریات 

 143- 89للمرسوم الرئاسي  1989الأساسیة، بحیث یخضع المجلس الدستوري في دستور 
المتضمن القانون الأساسي لبعض موظفیه، وكذلك إجراءات عمله  1989الصادر في أوت 

                                                             
كلیة  ات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،حافضي سعاد، الضمان-)1(

  .151، ص2008-2007، سنة جامعة أبو بكر بالقاید، تلمسانجامعة  الحقوق،
  .153، صنفسهحافضي سعاد، المرجع -)2(
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أعضاء، عضوان یعینهما  7یتكون المجلس الدستوري من " على أنه 153بحیث نصت المادة 
رئیس الجمهوریة، عضوان ینتخبان من طرف المجلس الشعبي الوطني من بین أعضائه 

لدستوري یعینه رئیس الجمهوریة عضوان ینتخبان من طرف المحكمة العلیا، رئیس المجلس ا
  .)1(سنوات 3سنوات ویجدد نصف عددهم خلال 3لفترة واحدة مدتها 

  أشكال الرقابة الممارسة من طرف المجلس الدستوري: ثانیا

إن المهمة الأساسیة التي یقوم بها المجلس الدستوري هي النظر في مدى دستوریة كل 
إذا " رأي"طاره، غیر أن هذه العملیة قد تنتهي إلى من المعاهدات والقوانین والتنظیمات بعد إخ

  .إذا كانت الرقابة لاحقة" قرار" كانت الرقابة سابقة، كما قد تنتهي إلى

  الرقابة الإلزامیة عن طریق الآراء الوجوبیة-أ

لزامیة إذا تعلق الأمر بالقوانین العضویة  تكون رقابة المجلس الدستوري وجوبیة وإ
من )2(والنظامین الداخلیین لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بناءا على إخطار  

رئیس الجمهوریة قبل المصادقة علیها وقبل تطبیقها، وذلك عن طریق إصدار لرأي وجوبي 
عادة صیاغته من جدیدموقف  له أثار قانونیة هامة تؤدي إلى إلغاء النص    .القانوني وإ

یمكن إصدارها إلا بعد أن یبدي المجلس الدستوري رأیه في مطابقتها  فالقوانین العضویة لا
للدستور شكلا ومضمونا، بإعتبار أن صیاغة هذا النوع من القوانین تخضع لإجراءات خاصة 

  .كما أنا تخضع لرقابة دستوریة ورقابة المطابقة في آن واحد

النسبة للأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان، فهي أیضا تخضع لرقابة المطابقة والرقابة أما ب
مطابقة للدستور  الدستوریة معا، فإذا رأى المجلس الدستوري أن بعض مواد النظام الداخلي غیر

  .)3(فإنها تلغى تماما إذا كانت مستقلة عن النص 

                                                             
  .149ص ،المرجع السابق نونیة لتطبیق القواعد الدستوریة،حافظي سعاد، الضمانات القا -)1(
، مذكرة لنیل شهادة )دراسة مقارنة(مزیاني حمید، عن واقع الإزدواجیة والعمل التشریعي في النظام  الدستوري الجزائري -)2(

  .119، ص2011 -2010الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو،
  .120، صنفسهالمرجع  مزیاني حمید، -)3(
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نا لایمكن للمجلس أن یصادق على بینما إذا كانت مرتبطة ببعض أو باقي المواد فه
النظام إلا بعد إیجاد البدیل الذي یمر علیه ثانیة لمراقبة مدى دستوریة أقل صرامة، حیث أنه 
إذا رأى بأن بعض المواد من النظام الداخلي غیر مطابقة للدستور فإنه یقوم بتقدیم البدیل 

  .)1(عنها

  الرقابة الإختیاریة عن طریق القرارات والآراء-ب

یمارس المجلس الدستوري إلى جانب الرقابة الوجوبیة السابقة نوعا أخر من الرقابة 
الدستوریة على القوانین ألا وهي الرقابة الإختیاریة وذلك إذا تعلق الأمر بالقوانین العادیة 
والتنظیمات والمراسیم، بناءا على إخطار من رئیس الجمهوریة أو رئیس إحدى غرفتي البرلمان 

علیه هذه النصوص جوازا لیمارس علیها رقابة دستوریة فقط دون رقابة مطابقة  حیث تحال
سواء قبل نفاذها لیصدر بشأنها رأیا بسیطا لیست له أیه قوة إلزامیة، أو بعد نفاذها وفي هذا 

  .الحالة یصدر قرار یحوز قوة الشئ المقضي فیه

عند عرض هذه القوانین على المجلس الدستوري یقوم هذا الأخیر بمراقبة النصوص 
المذكورة في رسالة الإخطار دون أن یتعداها إلى بقیة النصوص إلا في حالة إرتباط النص أو 
الإجراء المخطر به بنص أو نصوص أخرى، وفي هذه الحالة یقوم المجلس بمراقبتها بما یتصل 

  )2(لأصلي الذي أخطر به والنص أو الإجراء ا

  إجتهادات المجلس الدستوري بخصوص مبدأ الفصل بین السلطات: الفرع الثاني

في إطار الرقابة على دستوریة القوانین قام المجلس الدستوري بالتعرض إلى العدید من 
المبادئ التي تضمنها الدستور وأهمها مبدأ الفصل بین السلطات بالرغم من عدم وجود أي مادة 

ي الدستور أو مقدمته تشیر إلى مفهوم المبدأ صراحة، إلا أنه یبقى الجهاز الأول الذي أشار ف

                                                             
، السابق، المرجع )دراسة مقارنة( عن واقع الإزدواجیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائريمزیاني حمید،  -)1(

  .120ص
  .121، صنفسهمزیاني حمید، المرجع  -)2(
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إلیه وأسس بعض قرارته أو آرائه على عدم دستوریة بعض أحكام القوانین محل الطعن أمامه 
  .لأنها تخالف مبدأ الفصل بین السلطات

مفاهیم غیر محددة المعالم لكن بالرغم أن المجلس الدستوري أورد تأسیسه على هذا المبدأ ب
یبقى له دورا هاما وأساسیا في تكریس المبدأ في حد ذاته سواء تعلق الأمر بالرقابة الوجوبیة أو 

  .الرقابة الإختیاریة

  تأكید المبدأ من خلال رقابة المطابقة الوجوبیة: أولا

نظمة ویتجلى ذلك من خلال عدة تدخلات المجلس الدستوري سواء كانت متعلقة بالأ
  .الداخلیة لغرف البرلمان أو القوانین العضویة

  .سنحاول التطرق إلى بعض قرارات المجلس الدستوري الوجوبیة

  القرار المتعلق باللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني - /أ

المؤرخ  03تطرق المجلس الدستوري وأشار إلى مبدأ الفصل بین السلطات في قرار رقم 
النظام الداخلي الذي صادق علیه المجلس المتعلق باللائحة المتضمنة  18/12/1989 في

لمجلس الشعبي الوطني وذلك بناءا على إخطار رئیس ا 29/10/1989الشعبي الوطني بتاریخ 
  )1(من اللائحة المذكورة  49المادة  حول مقتضیات

أنه یجب على المجلس  تنص  1989من دستور  94بإعتبار أنه إذا كانت المادة  
الشعبي الوطني في إطار إختصاصاته الدستوریة وفیا لثقة الشعب ویظل یتحسس تطلعاته فإن 

من النظام الداخلي لا یمكن في أي من أحكامها أن تمنح اللجان الدائمة للمجلس  49المادة 
بین  الشعبي الوطني أو لأعضائها سلطة تفتشیة من شأنها أن تشكل مساسا بمبدأ الفصل

 من الدستور في هذه الحالة لا 94السلطات والإستقلالیة اللازمة للهیئة التنفیذیة، وأن المادة 

                                                             
لنیل شهادة الدكتوراه  أطروحةسلیمة، مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري،  مسیراتي  -)1(

  .292، ص2010- 2009في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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تعطي اللجان الدائمة سوى الحق في الزیارات الإعلامیة التي تساعدها على حسن تقدیر 
  .المسائل التي تطرح لدى دراسة القوانین

أو : " التي تنص على   49المادة من  02غیر أنه بالنظر إلى الجزء من جملة الفقرة 
، وقد یؤدي "حول مواضیع هامة على الساحة المتعلقة بالقطاعات التي تدخل في صلاحیاتها

من الدستور التي  151إلى إضفاء تأسیسي على التدخل وهو ما یتناقض مع أحكام المادة 
ذات مصلحة تمنح للمجلس الشعبي الوطني أن ینشئ في أي وقت لجنة تحقیق في أیة قضیة 

  .عامة

حیث إعتبر المجلس الدستوري أن منح اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني أو 
لأعضائها السلطة التفتشیة من شأنه أن یشكل مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات، لذا إرتأى 

  )1(المذكورة أعلاه للدستور  49من المادة  02عدم مطابقة الفقرة 

ین السلطات بإعتباره عنصرا أساسیا في تنظیم السلطات إستنادا إلى مبدأ الفصل ب 
عترف  العمومیة مؤكدا موقفه في إختصاصه في رقابة إحترام مبدأ الفصل بین السلطات، وإ

  .)2(لنفسه بناءا على ذلك بصلاحیة رقابة تنازع الإختصاص التشریعي التنظیمي 

  لشعبي الوطني للدستورالرأي المتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس ا -/ب

 13المؤرخ في  10أكد المجلس الدستوري على مبدأ الفصل بین السلطات في رأیه رقم 
  .المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور 2000ماي 

:" تطرق المجلس الدستوري للمبدأ عند فحصه للمطابقة مع الدستور شطر الجملة فقد
من النظام  88والمادة  20الوارد في المادة ..." القانون الأساسي الخاص لموظفي البرلمان

منه تخول لجنة الشؤون القانونیة والإداریة  20الداخلي موضوع الإخطار، بإعتبار أن المادة 
راسة المسائل المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص بموظفي البرلمان، وأن والحریات إختصاص د

موظفي المجلس الشعبي الوطني یستفیدون من نفس " من نفس النظام تنص على أنه 80المادة 
                                                             

  .293السابق، ص المرجع مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري،  مسیراتي سلیمة، -)1(
  .294المرجع نفسه، صمسراتي سلیمة،  -)2(
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الضمانات والحقوق المعترف بها لموظفي الدولة التي یتم تكریسها بموجب قانون أساسي خاص 
  .طني بناءا على إقتراح من مكتب المجلسیصادق علیه المجلس الشعبي الو 

  تأكید المبدأ من خلال الرقابة الدستوریة الإختیاریة: ثانیا

یمارس المجلس الدستوري في إطار وظیفته الرقابیة على دستوریة القوانین الرقابة 
الدستوریة الإختیاریة التي تكون سابقة أو لاحقة عن إصدار القانون، والتي من خلال ممارستها 
أكد المجلس الدستوري على مبدأ الفصل بین السلطات وكرسه في آرائه وقراراته مؤسسا علیه 

جتهادته   .أحكامه بعدم الدستوریة لمخالفة هذا المبدأ في العدید من تدخلاته وإ

  القرار المتعلق بمراقبة دستوریة القانون الأساسي للنائب - /أ

المتعلق بالقانون الأساسي للنائب  1989أوت  30المؤرخ في  02وذلك في قراره رقم 
بناءا على إخطار من رئیس الجمهوریة لفحص مدى دستوریة هذا القانون، ومن خلال مصطلح 

یتبین أن هذه الرقابة مورست بعد دخول القانون حیز النفاذ فهي لاحقة عن صدور " قرار"
  .القانون

ى المجلس بعض المواد حیث مارس المجلس الدستوري رقابته على مجمل القانون وقد ألغ
 33و 17من هذا القانون بإعتبارها غیر دستوریة، إذ ورد في هذا القرار بما یتعلق بالمادة 

  .)1(اللتان تعالجان دور النائب في دائرته الإنتخابیة 

عتبارا أن مبدأ الفصل بین السلطات یحتم أن تمارس  لذا إرتأى المجلس الدستوري أنه وإ
المیدان الذي أوكله إیاها الدستور، ونظرا لأنه یجب على كل سلطة كل سلطة صلاحیاتها في 

أن تلتزم دائما حدود إختصاصها لتضمن التوازن التأسیسي المقام، وبتخویل النائب أن یتابع 
فردیا بالمسائل المتعلقة بتطبیق القوانین والتنظیمات وممارسة الرقابة الشعبیة والمسائل المتعلقة 

                                                             
  .298المرجع السابق، ص مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مسیراتي سلیمة،  -)1(
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ح العمومیة أسند القانون الأساسي للنائب مهام تتجاوز إطار صلاحیاته بنشاط مختلف المصال
  .)1(الدستوریة 

مطابقتان جزئیا  33والمادة  17وبناءا على ماتقدم صرح المجلس الدستوري أن المادة 
" وخاصة المسائل المتعلقة بمایلي" للدستور، فالأولى في فقرتها الأولى مع حذف جزء الجملة 

وفي هذا الإطار یجب أن یسهر على " رتها الأولى، كذلك مع حذف الجملة القائلةوالثانیة في فق
  .)2(تطبیق القوانین والأنظمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .298المرجع السابق، صمدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مسیراتي سلیمة،  -)1(
  .299المرجع نفسه، ص مسراتي سلیمة، -)2(
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  المبحث الثاني

و آثار الأزمة  1989واقع النظام السیاسي الجزائري في ظل دستور 
  الدستوریة علیه

في جمیع المجالات نقلة نوعیة هامة  1989لقد عرف النظام السیاسي في ظل دستور 
،أي )المطلب الأول(حیث أنه قام بالتراجع عن أحادیة السلطة التنفیذیة و أقر بفكرة إزدواجیتها

أنه قام بإستحداث قطب ثاني  إلى جانب منصب رئیس الجمهوریة و هو رئیس الحكومة الذي 
إلا أنه فصل مرن بمبدأ الفصل بین السلطات،  یعتبر الرجل الثاني للدولة،بالإضافة إلى أنه أخذ

أي أن العلاقة بینهما تتمیز بالتعاون بحیث لا یمكن لأي منها أن تؤدي مهمتها إلا بالتعاون مع 
، إلا أن الاستقرار السیاسي لم یعمر لحقبة طویلة، و ذلك بسبب استقالة  )1(السلطة الأخرى،

ر عن أزمة سیاسیة رئیس الجمهوریة و قام بحل البرلمان دون الإعلان عن ذلك، و ذلك ما أسف
مما أدى لإستحداث مؤسسات جدیدة لتنظیم السلطة خلال  و ذلك ما أدى إلى فراغ دستوري

  .)المطلب الثاني(المرحلة الإنتقالیة

  المطلب الأول

ثنائیة السلطة التنفیذیة و تبني مبدأ الفصل المرن بین السلطات في دستور 
1989  

الجزائر منذ الاستقلال، إلا أنه یملك مجموعة من ثالث دستور عرفته  1989یمثل دستور 
الخصائص الأساسیة التي تمیزه بالنسبة لغیره من الدساتیر، حیث أنه كرس بوضع مجموعة من 

بالإضافة  ،)الفرع الأول(ومن أهمها تبنیة لمبدأ الثنائیة على مستوى السلطة التنفیذیة) 2(المبادئ،
  :، ، وذلك ما یظهر من خلال)لفرع الثانيا(بین السلطات المرن الفصلبإلى أخذه 

                                                             
إبراهیم بولحیة، العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وقائع الندوة الوطنیة حول العلاقة بین الحكومة والبرلمان،  - )1( 

  .61، ص 2000أكتوبر  24-23الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، یومي 
  .70، ص السابقمحمد، السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة و الثنائیة، المرجع  بورایو - )2( 
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  :إقرار مبدأ الثنائیة و التخلي عن أحادیة السلطة التنفیذیة: الفرع الأول

فكرة ازدواجیة السلطة لتنفیذیة، حیث تم استحداث منصب رئیس  1989لقد أقر دستور 
  :الحكومة إلى جانب رئیس الجمهوري

  :السلطة التنفیذیة في ظل إزدواجیة رئیس الجمهوریة: أولا

تمتع بها في ظل الدساتیر السابقة لقد احتفظ رئیس الجمهوریة لنفسه بالمكانة التي ی
  :یظهر ذلك من خلال الصلاحیات المخولة له دستوریاو 

  :سلطة التعیین سلطة رئاسیة مطلقة - /أ

  :إن سلطة التعیین هو حق خالص لرئیس الجمهوریة

الحكومة في ظل هذا النظام یعد شخصیة فریدة من  إن رئیس :تعیین رئیس الحكومة -/1
نوعها لأنه لا یستمد شرعیة وجوده في المنصب الذي یشغله إلى أي شرعیة شعبیة أو برلمانیة، 

 ) 1(بل یستمدها من قرار تعیینه الصادر عن رئیس الجمهوریة الذي یعینه و یحدد مهامه،
ریة هو الذي یعین رئیس الحكومة على أن رئیس الجمهو  تنص 1989من دستور  74والمادة 

  .له السلطة الواسعة في ذلكو 

من بین الصلاحیات المسندة لرئیس الجمهوریة هو تعیین أعضاء : تعیین أعضاء الحكومة -/2
من الدستور  75حیث تنص المادة  ) 2(الحكومة بعدما یتم اختیارهم من قبل رئیس الحكومة،

، فرئیس الحكومة بعد "وریة هو المسئول عن تعیین أعضاء الحكومةرئیس الجمه"على أن 
تعیینه من قبل رئیس الجمهوریة علیه أن یأخذ بعین الاعتبار التوجیهات المقدمة له بخصوص 

                                                             
  .75، ص السابقالمرجع بورایو محمد، السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة و الثنائیة،  - )1( 
التعبیر المؤسساتي، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  فوزي أوصدیق، النظام الدستوري الجزائري و وسائل -)2( 

  .195، ص 2008الجزائر، سنة 
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اقتراحه لتشكیلته، لأن مرسوم التعیین یكون من طرف رئیس الدولة فالكلمة الأخیرة له، لذلك 
  . )1(تعتبر موافقته ضروریة

  :دور رئیس الجمهوریة في مجلس الوزراء - /ب

بالإضافة إلى تمتع رئیس الجمهوریة بحق حصري في تعیین رئیس الحكومة و أعضائها فله 
  :أیضا دور یلعبه في مجلس الوزراء

  :رئاسة مجلس الوزراء -/1

المقصود بمجلس الوزراء هو ذلك الجهاز الذي یضم رئیس الحكومة و الوزراء و یترأسه رئیس 
و یقوم رئیس الحكومة بعرض برنامجه على مجلس الوزراء بعد أن یقوم بإعداده  ،)2(مهوریةالج

  . )3( و ضبطه

  :تنظیم سیر أعمال مجلس الوزراء -/2

یعتبر رئاسة مجلس الوزراء من قبل رئیس الجمهوریة لیست شكلیة بل یتدخل لوضع  
تناقش فیها المواضیع المتعلقة وتحدید جدول أعماله و توجیهها، حیث یعتبر هیئة أساسیة 

فرئیس الدولة هو الذي یترأس جلساته  ) 4(بالدولة و تتخذ فیها القرارات المهمة في حیاة الأمة،
لكون هذا المجلس مجرد  ) 5(الدوریة كما یستدعي الحكومة للاجتماع ویحدد جدول الأعمال،

                                                             
  .29ص  المرجع السابق،مسراتي سلیمة، مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري،  - )1( 
  309ص ،السابقتقویة السلطة التنفیذیة في دول المغرب العربي،دراسة مقارنة،المرجع  بن زغوا نزیهة، - )2( 
  .1989من دستور  02الفقرة  75المادة  - )3( 
، دار الهدى للنشر 04، الطبعة )الدستور الجزائري، نشأته فقهیا، تشریعیا(بوقفة عبد االله، الوجیز في القانون الدستوري  - )4( 

  .69، ص 2010و الطباعة، سنة 
، دار الهدى للطباعة )دراسة و مقارنة، تاریخیة، قانونیة، سیاسیة( بوقفة عبد االله، السلطة التنفیذیة بین التعسف و القید -  )5( 

  .237، ص 2006و النشر، الجزائر، سنة 
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لذلك  ) 1(ظیم عمله،جهاز منصوص علیه في الدستور دون توضیح لاختصاصاته و شروط تن
  . )2(یعتبر رئیس الجمهوریة هو المسئول عن ضبط برنامجه و ترأسه

  :الحكومة مؤسسة:ثانیا

في كونه أنشأ مؤسسة بجانب رئیس  1976و 1963عن دستوري  1989یتمیز دستور 
بحیث رئیسها یجب أن تتوفر ) 3(الجمهوریة أطلق علیها اسم الحكومة، لها رئیسها و أعضائها،

جملة من الشروط بالرغم من عدم نص الدستور عن ذلك إلا أن السلطة التقدیریة في هذا فیه 
  :المجال تعود لرئیس الجمهوریة

  :شروط تعیین رئیس الحكومة - /أ

باعتبار رئیس الجمهوریة هو المسئول عن اختیار رئیس الحكومة لذلك یجب علیه الأخذ بعین 
  ) 4( :الاعتبار جملة من الشروط

من المنطقي أن تولي المناصب العلیا في الدولة یتطلب أشخاصا مؤهلین علمیا  :الكفاءة -/1
مستوى دراسي یؤهله لهذا المنصب و عملیا، لذلك یشترط في رئیس الحكومة أن یكون له 

یساعده في تسییر شؤون المجتمع، إلى جانب المؤهل العلمي یجب أن یكون ذلك الشخص له و 
  . )5(قعیة في المجالالخبرة و التجربة الوا

  

  

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة "قارندراسة م"فقیر محمد، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري و المصري  - )1( 

  .67الماجستیر، كلیة الحقوق، بودواو، الجزائر، دون سنة النشر، ص 
  .69فقیر محمد، المرجع نفسه، ص  - )2( 
، 02، الطبعة 1989سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  -  )3( 

  .131، ص 2013ة، سنة دیوان المطبوعات الجامعی
  .288-287ص ،سعید بو الشعیر، المرجع نفسه، ص - )4( 
رابح سعاد، المركز القانوني لرئیس الحكومة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید،  - )5( 

  .19، ص 2008-2007تلمسان، سنة 
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  :الانتماء السیاسي -/2

إن رئیس الجمهوریة بالرغم من حریته في اختیار رئیس الحكومة، إلا أن هذا الحق مقید 
بشرط الانتماء السیاسي بحكم ثقل مسئولیته السیاسیة في هذا المجال، فإنه قبل تعیینه لهذا 

والقوى السیاسیة الفاعلة في الشخص وممارسته لهذا الاختصاص یجب ملاحظة الأوضاع 
  .  )1(النظام السیاسي، و ذلك من أجل ضمان استقرار هذه المؤسسة

هي شرط مكمل للشروط السابقة لا یمكن الاستغناء عنه، یجب توفره في : السمعة -/3
الشخص المختار لرئیس الحكومة ولذالك اختیار الرجل المناسب للمنصب المناسب یجب 

  )2( .یجادهالتقصي والبحث قصد إ

  :اختصاصات رئیس الحكومة - /ب

و لذلك یتمتع  ) 3(یعتبر رئیس الحكومة الرئیس التنفیذي و المنسق الفعلي للمؤسسة التنفیذیة،
  :بمجموعة من الصلاحیات التي یمكن لنا تقسیمها إلى اختصاصات سیاسیة و أخرى تنفیذیة

  :و تتمثل هذه الاختصاصات في :الاختصاصات السیاسیة - /1

  :تشكیل الحكومة و توزیع الاختصاصات بین أعضائها - /1

بتشكیل  05-74یقوم رئیس الحكومة المعین من طرف رئیس الجمهوریة وفقا لنص المادة 
حیث یقوم باختیار أعضاء حكومته ویقوم بتقدیمهم إلى رئیس الجمهوریة ) 4(حكومته،
نفرد بها رئیس الجمهوریة ولا تعتبر هذه السلطة من بین الاختصاصات التي یو ) 5(لتعیینهم،

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة 1996، مدى التوازن بین السلطات التنفیذیة و التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة عمر شاشوه -  )1( 

  .43، ص 2013الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة 
  .291، ص السابقسعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري، المرجع  - )2( 
  209، ص السابق، النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، المرجع ناجي عبد النور - )3( 
  .128، ص السابقمحمد بوضیاف، مستقبل النظام السیاسي الجزائري، المرجع  - )4( 
جریدة ، ال1989فبرایر  28، المؤرخ في 18-89، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989من دستور  75المادة  - )5( 

  .1989، المؤرخة في أول مارس 09الرسمیة عدد 
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ویتولى  1989من دستور  83وهذا ما نصت علیه المادة ) 1(یمكن تفویضها لأي سلطة كانت،
ة ما عدا وزارتي الدفاع الوطني رئیس الحكومة توزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكوم

  .  )2(الخارجیة اللتان تخضعان لاختصاصات رئیس الجمهوریةو 

  :مجلس الحكومة رئاسة - /2

ومن بین الصلاحیات المخولة ) 3(إن مجلس الحكومة یتكون من رئیس الحكومة و الوزراء،
على  1989من دستور  02-81حیث تنص المادة  ) 4(لرئیس الحكومة رئاسة هذا المجلس،

ذلك، ویعتبر دور المجلس في بعض الأحیان هو دراسة وتحضیر القرارات التي تطرحها فیما 
مجلس الوزراء للموافقة علیها، و یقوم رئیس الحكومة بإعداد برنامجه على مستوى هذا بعد على 

  . )5(المجلس من أجل عرضه على مجلس الوزراء

  :تقدیم برنامج الحكومة أمام البرلمان - /3

یقدم رئیس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه، و لهذا الغرض یجري 
الوطني مناقشة عامة و على ضوئها تكیف الحكومة برنامجها، وفي حالة عدم  المجلس الشعبي

موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة المعروض علیه یقدم رئیس الحكومة 
  .)6(استقالته على رئیس الجمهوریة

  

                                                             
  .79، ص 1999ناصر لباد، القانون الإداري، منشورات حلب، الجزائر، سنة  - )1( 
  .1989من دستور  81المادة  - )2( 
العربي، المرجع سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة و الفكر السیاسي الإسلامي،  - )3( 

  .183نفسه، ص 
  .132، ص السابقسعید بو الشعیر، طبیعة النظام السیاسي الجزائري، مرجع  - )4( 
رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون كلیة بن زغوا نزیهة، رئیس الحكومة في ظل النظام السیاسي الجزائري،  - )5( 

  .34، ص النشر الحقوق،بن عكنون،جامعة الجزائر، بدون سنة
زوامبیة عبد النور، التكامل و التداخل بین السلطة التنفیذیة و السلطة التشریعیة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة  -  )6( 

  .55، ص 2007العلوم السیاسیة و الإعلام، جامعة الجزائر، سنة 
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  :السهر على حسن سیر الإدارة العمومیة - /4

رئیس الحكومة هو الذي یتولى تنظیم المصالح المركزیة للوزارات و مصالح رئاسة  إن
والمصالح الإداریة للولایة، وبهذا فجمیع الإدارات العامة تخضع لسلطته       الحكومة،

  . )1(ورقابته

  :الاختصاصات التنفیذیة -/2

ي یملكها في أدائه إن الاختصاصات التنفیذیة لرئیس الحكومة هي الأدوات الدستوریة الت
  :لمهامه

  :سلطة التعیین في الوظائف العلیا للدولة - /1

لقد منح الدستور لرئیس الحكومة صلاحیة التعیین في بعض الوظائف العلیا في الدولة، 
إلا أنه تم وضع قیود على هذا الحق حیث لا یمكنه التعیین في الوظائف العسكریة للدولة،      

و تعیین السفراء، و المبعوثین فوق العادة إلى الخارج، إذن نلاحظ تقاسم سلطة التعیین بینه 
 44-89رئیس الجمهوریة و لتفادي تداخل الاختصاص بینهما صدر المرسوم الرئاسي رقم وبین 

- 90الذي یحدد طائفة الوظائف التي تخضع للتعیین بموجب مرسوم رئاسي، والمرسوم التنفیذي 
  .   )2(الذي یحدد الوظائف التي یتم التعیین فیها بموجب مرسوم تنفیذي 127

  :و التنظیمات السهر على تنفیذ القوانین - /2

ینقسم المجال التنظیمي إلى مجال یسمى بالمجال التنظیمي المستقل والآخر یسمى 
بالمجال التنظیمي لتنفیذ القوانین، و هذا الأخیر هو الذي یعود لرئیس الحكومة وعلیه فإن مهمة 

ذلك ما نصت علیه  ) 3(تنفیذ القوانین الصادرة عن البرلمان هي من اختصاص رئیس الحكومة،

                                                             
  .79، ص السابقناصر لباد، القانون الإداري، المرجع  - )1( 
  .34، ص السابق زاغوا نزیهة، المركز القانوني لرئیس الحكومة في ظل النظام السیاسي الجزائري، المرجعبن  - )2( 
  .38- 37ص ، ، صالسابقرابح سعاد، المركز القانوني لرئیس الحكومة، المرجع  - )3( 
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من الدستور، ویتم تنفیذ القوانین والتنظیمات بموجب مرسوم تنفیذي صادر من  116/02المادة 
  .)1(من الدستور 81رئیس الحكومة و ذلك ما نصت المادة 

  :الحكومة بین الاستقلالیة النسبیة و التبعیة لرئیس الجمهوریة: ثالثا

 1989توزیع المهام بین المؤسسات، إلا أن دستور  إن توزیع السلطات یعني تحقیق التوازن في
  ) 2( :لم یحقق ذلك

  :مخطط عمل الحكومة مجرد آلیة تنفیذیة للبرنامج الرئاسي - /أ

و هذا ما یثیر  )3(بعد إعداد رئیس الحكومة برنامجه فهو یقوم بعرضه على مجلس الوزراء،
  :حكومتهالتساؤل حول مدى استقلالیة رئیس الحكومة في وضع برنامج 

إن النصوص الدستوریة صریحة في ربطها لبرنامج : عرض البرنامج على مجلس الوزراء -/1
من  75رئیس الحكومة بضرورة عرضه على مجلس الوزراء، و ذلك ما نصت علیه المادة 

حیث یعتبر مجلس  الوزراء  ،)4(الدستور حیث ینعقد هذا الأخیر تحت رئاسة رئیس الجمهوریة
ل مدى التزام الشخص الذي تم اختیاره رئاسة الحكومة بالتزامه بتوجیهات محطة مراقبة حو 

  . )5(رئیسه

 76والمادة  75/01من خلال نص المادتین : الحكومة منفذة لبرنامج رئیس الجمهوریة -/2
من الدستور قد یعتقد البعض أن رئیس الحكومة هو الذي یحدد مضمون البرنامج الحكومي، إلا 
أنه لیس حر في ذلك حیث یقوم رئیس الجمهوریة بترك بصمته على البرنامج و ذلك من خلال 

                                                             
  .60، ص السابق زوامبیة عبد النور، التكامل و التداخل بین السلطات التنفیذیة و التشریعیة، المرجع - )1( 
  .87، ص السابقبورایو محمد، السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة و الثنائیة، المرجع  - )2( 
          .1989من دستور  02الفقرة  75المادة  - )3( 
  .175، ص السابقعبد االله بو قفة، آلیات تنظیم السلطة، المرجع  - )4( 
، دار 01عمار عباس، العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة و في النظام السیاسي الجزائري، الطبعة  - )5( 

  .119- 118ص ، ، ص2010الخلدونیة، الجزائر، سنة 
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التوجیهات و التعلیمات التي یقدمها خلال اجتماعات مجلس الوزراء، لذلك یعتبر رئیس 
  . )1(ضو من أعضائه و ما علیه سوى تنفیذ برنامج الرئیس وسیاستهالحكومة مجرد ع

  :إنهاء مهام الحكومة القائمة - /ب

  )2(تعتبر سلطة رئیس الحكومة في تنحیة الحكومة وأعضائها سلطة مطلقة لا حدود لها
  :ویظهر ذلك من خلال

الجمهوریة        إن رئیس الحكومة یظل تابعا لرئیس : إنهاء مهام رئیس الحكومة - /1
وخاضعا له لأنه بالرجوع للنصوص الدستوریة لا نجد هناك أي تحدید للمدة الزمنیة المخولة 
للحكومة لأداء اختصاصاتها مما یجعل منها أداة مرهونة بید الرئیس یعزلها بإرادته المنفردة متى 

    )3( .شاء

لحكومة یأتي دائما مرفقا بإنهاء إن قرار إنهاء مهام رئیس ا :أنهاء مهام أعضاء الحكومة - /2
مهام كافة أعضاء الحكومة نظرا للعلاقة العضویة بین رئیس الحكومة و الأعضاء المكونین 
لها، تعتبر سلطة إنهاء المهام التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة مظهرا من مظاهر السلطة 

ئیسیة لرئیس الجمهوریة الرئاسیة على الحكومة و على أعضائها و تعتبر أیضا أحد الأدوات الر 
  . )4(للتحكم في الجهاز التنفیذي

  :1989الفصل المرن بین السلطات في ظل دستور : الفرع الثاني

على مبدأ الفصل بین السلطات إلا أنه جعل منه فصلا  نص نضریا الدستورأن  بالرغم من 
  :مرنا، وذلك ما یظهر من خلال

                                                             
  .63، ص السابقزوامبیة عبد النور، التكامل و التداخل بین السلطة التنفیذیة و السلطة التشریعیة، المرجع  - )1( 
تمبكتو أحمد، أثر التعدیلات الدستوریة على النظام السیاسي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق،  -  )2( 

  .05، ص 2015-2014جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة 
  .61، ص نفسهزوامبیة عبد لنور، المرجع  - )3( 
- 79ص ، ، صالسابقتوري الجزائري بین الوحدة و الثنائیة، المرجع بورایو محمد، السلطة التنفیذیة في النظام الدس - )4( 

80.  
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  :على البرلمان المؤسسة التنفیذیة  آلیات تأثیر: أولا

  :تؤثر السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة بعدة وسائل، و ذلك ما یظهر من خلال

  : المشاركة في العملیة التشریعیة - /أ

  :تتدخل السلطة التنفیذیة في العملیة التشریعیة و ذلك ما یظهر من خلال

اقتراح القوانین للحكومة مة حق للحكو  1989لقد منح دستور  :تقدیم مشاریع القوانین - /1
بالرغم من انه مجرد تقدیم لمشروع قانون  ،)1(أعضاء البرلمان شریطة أن یقدمه عشرون نائباو 

  .  )2(الذي یضع الأسس الأولى في التشریع و یحدد مضمونه و موضوعه

لرئیس الجمهوریة حق الاعتراض على  1989لقد منح دستور : الاعتراض على القوانین - /2
القوانین و یمكن له إجراء مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیه ویكون خلال الثلاثین یوما 

  . )3(الموالیة لتاریخ صدوره

یعد الإصدار مبدأ دستوري یسمح لرئیس الجمهوریة بوضع  :إصدار القانون و نشره - /3
یضفي علیه و  ذي یعطي القوة الإلزامیة للقانونجراء الوحید الالقانون محل النفاذ لذلك یعتبر الإ

  . )4(الصفة القانونیة

  

  

                                                             
لكل من رئیس الحكومة و أعضاء المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة باقتراح "على أن  113تنص المادة  -  )1( 

  ...".القوانین
، مذكرة لنیل 1996، العلاقة بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة في ظل التعدیلات الدستوریة بعد سنة سلیمة عبة -  )2( 

  .05، ص 2014-2013شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة 
  .1989من دستور  118المادة  - )3( 
  .114ص المرجع السابق،ریعي في النظام الدستوري الجزائري، مزیاني حمید، عن واقع الازدواجیة و العمل التش - )4( 
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یعد حل البرلمان وسیلة من أجل ضمان التوازن بین  :حل البرلمان سلطة رئاسیة - /ب
و قد خص المشرع  )1(السلطتین التنفیذیة و التشریعیة و خدمة لاستقرار المؤسسات الدستوریة،

  :الدستوري تطبیق هذه الآلیة في حالتین

  .عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة للمرة الثانیة -1

  .   )2(عدم الموافقة على لائحة الثقة لتي یطلبها رئیس الحكومة -2

ومدة  سنةیجتمع المجلس الشعبي الوطني في دورتین من كل  :دعوة البرلمان للانعقاد - /ج
كل دورة ثلاثة أشهر، كما یمكن أن یجتمع في دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیس الجمهوریة أو 

  . )3(بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو بطلب من رئیس الحكومة

من أجل تدعیم و تقویة صلاحیات رئیس الجمهوریة باعتباره مفتاح : اقتراح تعدیل الدستور -/د
النظام السیاسي و محرره، و هو الذي یملك هذا الاختصاص وحده دون منافسة أو قبة 

  . )4(مشاركة

  :آلیات تأثیر البرلمان على الحكومة: ثانیا

  :یملك البرلمان مجموعة من الوسائل یستطیع التأثیر بها على الحكومة و أهمها

جه للمجلس الشعبي الوطني یقدم رئیس الحكومة برنام :عدم الموافقة على برنامج الحكومة - /أ
  .)6(و في حالة عدم موافقة المجلس علیه تقدم الحكومة استقالتها ،)5(للموافقة علیه

                                                             
عبد الجلیل مفتاح، حل المجلس الشعبي الوطني فغي الجزائر بین مقتضیات الفاعلیة و موجبات الضمان، مجلة العلوم   1

  .66، ص 2007، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ماي 11الإنسانیة، العدد 
  .69، صفسهنعبد الجلیل مفتاح، المرجع  - )2( 
  .1989من دستور  112المادة  - )3( 
  .124ص  ،السابق رابحي أحسن، مبدأ تدرج القوانین في النظام القانوني الجزائري، الجزائر، المرجع - )4( 
  .1989من الدستور 76المادة  - )5( 
  .1989من الدستور 77المادة  - )6( 



 النظام السیاسي في ظل الانفتاح الدیمقراطي                                  :الفصل الثاني
  

69 

تقوم الحكومة بتقدیم بیان عن السیاسة العامة سنویا  :مناقشة بیان السیاسة العامة - /ب
لأعضاء البرلمان و إحاطتهم علما بما تم تنفیذه أثناء سنة من تقدیم البرنامج و كذلك الآفاق 

  . )2(ویمكن للمجلس أن یختتم الجلسة بلائحة أو بإیداع ملتمس الرقابة) 1(التي تنوي القیام بها،

یعتبر الاستجواب وسیلة یستطیع بموجبها النواب طلب   :الاستجواب كآلیة للاتهام - /ج
لوزیر بیانات عن سیاسة الوزارة وكذلك الطلب من ا) 3(توضیحات حول إحدى قضایا الساعة،

  .   )4(غالبا ما یحمل في طیاته اتهام بالتقصیر في الجهاز الحكوميو 

شفوي آو كتابي  الیمكن لأعضاء الحكومة أن یوجهوا أي سؤ : السؤال كآلیة للاستعلام -/د
ئلة حسب الطریقة التي تطرح بها إلى أي عضو في الحكومة، بحیث تكون الإجابة على الأس

  .)5(ذلك خلال أجل أقصاه ثلاثین یوماو 

من الدستور على أنه یمكن للمجلس الشعبي  151لقد قضت المادة  :لجان التحقیق - /ه
حقیق في قضیة ذات مصلحة الوطني في إطار اختصاصاته أن ینشئ في أي وقت لجنة ت

  .)6(عامة للكشف عن الفساد في بعض القطاعات أو الإدارات

  :السلطة القضائیة بین الاستقلال الظاهري و التبعیة الفعلیة للسلطة التنفیذیة: ثالثا

إلا أن الواقع یثبت العكس  )7(إن أغلب الدساتیر تحرص على تأكید استقلالیة السلطة التنفیذیة،
  :حبر على ورق، و ذلك ما یظهر من خلال ما یليبقیت مجرد 

                                                             
، مذكرة لنیل 2007-1997طارق عاشور، تطور العلاقة بین الحكومة و البرلمان في النظام السیاسي الجزائري،  - )1( 

  .49، ص 2009-2008شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة 
  .1989من الدستور  03فقرة  80المادة  - )2( 
  .1989من الدستور 124المادة  - )3( 
  .273، ص 2008محمد حمال ذنیبات، النظم السیاسیة و القانون الدستوري، الأردن، سنة  - )4( 
  .1989من الدستور 125المادة  - )5( 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة 1996مرزوقي عبد الحلیم، طبیعة النظام السیاسي الجزائري على ضوء دستور  -  )6( 

  .204، ص 2005باجي مختار، عنابة، سنة 
هجیرة بوزید، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الجزائري، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس، كلیة لحقوق، جامعة  - )7( 

  .38، ص 2014-2013قاصدي مرباح، ورقلة، سنة 
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  :السلطة التنفیذیة هي المشرف على السلطة القضائیة - /أ

إن السلطة التنفیذیة تتدخل في السلطة القضائیة في عدة میادین تبین حقیقة و طبیعة هذه 
  ) 1( :العلاقة

استقلالیة المجلس الأعلى إن استقلالیة القضاء تأتي من : رئاسة المجلس الأعلى للقضاء - /1
بالإضافة إلى  ) 2(للقضاء، إلا أنه یعتبر هیئة تابعة لرئیس الجمهوریة كونه یتدخل في تشكیلته،

  .  )3(انه یحتكر سلطة رئاسته

لقد نص الدستور على أن المجلس الأعلى للقضاء هو المسئول عن تعیین : تعیین القضاة - /2
وبما أن المجلس  ) 4(وذلك یعني أنه صاحب القرار،القضاة و نقلهم وسیر سلمهم الوظیفي 

خاضع لهیمنة وسیطرة رئیس الجمهوریة وذلك عن طریق رئاسته له فإنه المسئول عن التعیین 
  .  )6(وذلك ما أكده وضمنه القانون الأساسي للقضاء ،)5(فیه

  :تحكم السلطة التنفیذیة في عمل السلطة القضائیة - /ب

  :في الجانب الوظیفي للسلطة القضائیة و ذلك یظهر من خلالتتدخل السلطة التنفیذیة 

  

                                                             
  .43، ص السابقبن ناجي مدیحة، علاقة السلطة التشریعیة و التنفیذیة بالسلطة القضائیة، المرجع  - )1( 
  .44، ص نفسهالمرجع  بن ناجي مدیحة، - )2( 
  .1989من الدستور 145المادة  - )3( 
  .108، ص السابقمیلود ذبیح، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، المرجع  - )4( 
، المتعلق 1989أفریل  10، الموافق لـ 1409رمضان  04المؤرخ في  44-89من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  - )5( 

  .383بالتعیین في الوظائف المدنیة و العسكریة للدولة، ص 
، 1989، الصادرة في الثالث عشر دیسمبر 53من القانون الأساسي للقضاء، الجریدة الرسمیة، رقم  03المادة  - )6( 

  .1426ص
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یعتبر حق إصدار العفو من قبل رئیس الجمهوریة من مظاهر حلول  :حق إصدار العفو - /1
 1989و قد سلك دستور  ) 1(السلطة التنفیذیة محل السلطة القضائیة و سلب الاختصاص منها،

  . )2(تشاري في هذا المجالنفس المسلك، و یعتبر دور المجلس الدستوري اس

یعتبر وزیر العدل من بین الوسائل التي تعتمد علیها  :وزیر العدل كوسیلة لتدخل الحكومة -/2
الحكومة للتدخل في الجانب الوظیفي للسلطة التنفیذیة فهو یعتبر حبل وساطة بینها، وبالتالي 

 .)3(یملك وزیر العدل ما یكفي من الصلاحیات المخولة له قانونا للتدخل في هذا المجال

  المطلب الثاني

  الانتقالیةتنظیم السلطة خلال المرحلة 

عرفت تطورات عدیدة، خاصة السیاسیة وكل ذلك  1994-1991إن الفترة الممتدة ما بین 
أتى نتیجة لاستقالة رئس الشاذلي بن جدید وحل البرلمان في نفس الفترة وترتب عن ذلك فراغ 

، ومن أجل )الفرع الأول(كآلیة لسد الفراغ المؤسساتي )4(دستوري أدى إلى إنشاء هیئات جدیدة
كضرورة لتوفیر الظروف )الفرع الثاني(الخروج من هذه الأزمة تم تقدیم أرضیة الوفاق الوطني 

  .)5(الملائمة لتنظیم المرحلة الانتقالیة

  المؤسسات الانتقالیة كآلیة لسد الفراغ المؤسساتي: الفرع الأول

المجلس الأعلى للأمن المجلس الأعلى للدولة، والمجلس تتمثل هذه المؤسسات في 
  .الاستشاري الوطني

                                                             
  .105ص  السابق، المرجعبن رحمون أحمد، مكانة الإدارة المركزیة في النظام الدستوري الجزائري،  - )1( 
  .1989من الدستور 147المادة  - )2( 
  .السابق، من القانون الأساسي للقضاء، المرجع 84،85،91،98،104،109، 20المواد  - )3( 
، دار الأمین للنشر والتوزیع، سنة 2عبد الباسط دودور، العنف السیاسي في الجزائر وأزمة التحول الدیمقراطي، الطبعة )4(

 .120، ص1996

، 07بوكرا إدریس، التطور الدستوري وحالات الأزمة في الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، یصدرها مجلس الأمة، العدد )5(
 .148- 147، ص ص2004دیسمبر 
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  المجلس الأعلى للأمن: أولا

یعتبر المجلس الأعلى للأمن هیئة استشاریة بحیث یعتبر برئیسة رئیس الجمهوریة 
  .)1(المسؤول عن تحدید كیفیات تنظیمه وتنظیم أعماله

  :تشكیلة المجلس الأعلى للأمن  -أ 

الأعلى للأمن هو المتولي السلطة التأسیسیة، وطبقا للمرسوم المتعلق  یعتبر المجلس
رئیس المجلس : بتنظیمه وعمله بین أنه یتشكل من رئیس الجمهوریة رئیسا، وعضویة كل من

الشعبي الوطني، رئیس الحكومة، وزیر الدفاع، وزیر الشؤون الخارجیة، وزیر الشؤون الداخلیة، 
، ویجتمع بطلب )2(بالإضافة إلى أركان الجیش الوطني الشعبي وزیر العدل، وزیر الاقتصاد،

، بالإضافة إلى إمكانیة أن یجتمع مرتین في السنة سواء )3(من رئیس الجمهوریة في أي لحظة
  .)4(بصفة عامة أو بطلب من رئیس الجمهوریة

  :اختصاصات المجلس الأعلى للأمن  -ب 

یقوم المجلس الأعلى للأمن بتقدیم الاستشارة اللازمة لرئیس الجمهوریة وذلك في كل ما 
یتعلق بمسألة الأمن وتحقیق أهدافه، ومیادین النشاط الوطني، ویقوم بتقدیم الشروط والوسائل 

ى ، بالإضافة إل)5(العامة لاستخدامها، بالإضافة إلى تقدیم كل التدابیر التنسیقیة في هذا المیدان
الدور الاستشاري الذي یتمتع به هذا المجلس في الظروف الاستثنائیة باعتباره شرط من الشروط 
الشكلیة التي استوجبها المؤسسي الدستوري لإضفاء طابع الشرعیة على إقرار إحدى الحالات 

                                                             
 .1989من دستور  162المادة )1(

، الصادرة 45دد ، الصادر في الجریدة الرسمیة، الع1989أكتوبر  25المؤرخ في  196- 89من المرسوم الرئاسي  1المادة )2(
 .، المتضمن تنظیم المجلس الأعلى للأمن وعمله1989بتاریخ الخامس والعشرون، أكتوبر، 

  .المتضمن تنظیم المجلس الأعلى للأمن و عمله 196 -89من المرسوم  02المادة )3(
 .،المتضمن تنظیم المجلس الأعلى للأمن و عمله196-89من المرسوم  12المادة )4(

 .،المتضمن تنظیم المجلس الأعلى للأمن وعمله196-89المرسوم  من 04المادة )5(
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الاستثنائیة المنصوص علیها دستوریا، إلا أنه یعتبر مجرد رأي غیر إلزامي، إذ أن القرار 
  .)1(هائي یعود لها في السلطة فیهالن

  :دور المجلس الأعلى للأمن خلال الفترة الانتقالیة  -ج 

بعد أن قام الرئیس الشاذلي بن جدید بتقدیم استقالته وحل البرلمان في فترة واحدة فرج عن 
ذلك فراغ دستوري، وتم استدعاء المجلس الأعلى للأمن وهنا أثیر التساؤل عن الشخص الذي 

ئه إذا كان رئیس الجمهوریة منصبه شاغرا؟ إذ یعتبر هو صاحب الإخطار الوحیدة قام باستدعا
ثم قام المجلس یوقف المسار الانتخابي، وبذلك یكون قد تجاوز مهامه الدستوریة المتمثلة في 
الدور الاستشاري، وأصبح هیئة فعالة تتخذ القرارات المهمة كتوقیف المسار الانتخابي بالإضافة 

  .)2(المجلس الأعلى للدولةإلى انشائه 

  المجلس الأعلى للدولة: ثانیا

من تقدیم الرئیس استقالته وتأكد الفراغ الدستوري، كان لابد من إیجاد حل للخروج من هذا 
، وذلك ما اقتضى إلى إنشاء جهاز للإنابة عنه یتمتع بكل السلطات المخولة من )3(الانسداد

ى المجلس الأعلى للأمن إلى إنشاء المجلس طرف الدستور لرئیس الجمهوریة، حیث اهتد
  .)4(الأعلى للدولة

  

  

                                                             
، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة 1992یونسي حفیظة، آثار الأزمة السیاسیة في الجزائر على سلطات الدولة منذ )1(

 .50-49، ص ص2011- 2010، سنة 01الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر 

- 206ص ،نزیهة، تقویة السلطة التنفیذیة في دول المغرب العربي، دراسة مقارنة، الجزائر، المرجع السابق، ص بن زغوا)2(
207. 

، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، 1995-1988إلهام نایت سعیدي، العنف السیاسي في الجزائر في ظل التعددیة السیاسیة )3(
 .115ص، 2001-2001كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 

 .167، المرجع السابق، ص)2007- 1962(نزال بلحربي، أزمة الشرعیة في الجزائر )4(
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  :تشكیلة المجلس الأعلى للدولة  - أ

یعتبر المجلس الأعلى للدولة تنظیم هیكلي جدید غیر منصوص علیه دستوریا، مكون من 
، حیث )1(1992جانفي  16مجموعة من الشخصیات المدنیة والعسكریة بحیث تم تنصیبه یوم 

خالد نزار، علي : محمد بوضیاف بالإضافة إلى ضمه أربع شخصیات بارزةأسندت رئاسته ل
، حیث یتولى جمیع السلطات المخولة لرئیس الجمهوریة )2(كافي، علي هارون، تجاني صدام

، 1988ومرة هذه الهیئة هي ما تبقى من عهدة رئیس الجمهوریة الذي أنتخب في دیسمبر 
، ویجتمع في الجزائر 1993نهایتها في دیسمبر وبالتالي تكون هذه العهدة مقدر بعامین 

  .)3(العاصمة بمقر رئاسة الجمهوریة

إلا أن قرار تعیین هذه الرئاسة الجماعیة من قبل المجلس الأعلى للأمن یعتبر إجراء غیر 
دستوري باعتبار المجلس الأعلى للأمن مجلس استشاري ولیس له الصلاحیات الدستوریة في 

ات وبالتالي فمجلس الأعلى للدولة یعتبر سلطة فعلیة ولیست شرعیة، اتخاذ مثل هذه القرار 
والهدف منها الحفاظ على نفوذ السلطة الحاكمة التي بدأت تشعر بخطر یهدد مكانتها 

  .)4(السیاسیة

  :اختصاصات المجلس الأعلى للدولة  - ب

في منصب رئیس الجمهوریة،  لقد برز المجلس الأعلى للأمن تدخلاته إلى وجود شغور
حیث قام بإنشاء جهاز للإنابة سمي بالمجلس الأعلى للدولة لضمان استمراریة الدولة وأمنها 

، حیث یتولى هذا الأخیر ممارسة السلطتین التنفیذیة والتشریعیة بالرغم من أن هذه )5(واستقرارها

                                                             
 .192شباح فتاح، تصنیف الأنظمة السیاسیة اللیبرالیة على أساس مبدأ الفصل بین السلطات، المرجع السابق، ص)1(

، 2004، سنة 03، مجلة الباحث، العد 2000-1988بوشنافة شمسة، آدم قبي، إدارة النظام السیاسي للعنف في الجزائر، )2(
 .134ص

قوقة وداد، الشرعیة والمشروعیة في مؤسسات المرحلة الانتقالیة في ظل التجربة التعددیة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة )3(
 .78، ص2009-2008الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، سنة 

 .57، صالسابق، المرجع 1992حفیظة، آثار الأزمة السیاسیة في الجزائر على سلطات الدولة منذ  یونسي)4(

 .213، صالسابقسعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، المرجع )5(
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طة إلى نظریة الضرورة نظرا الأخیرة لیست من ضمن اختصاصاته إلى أنه برر قیامه بهذه السل
  .للظروف والأوضاع التي تعیشها الدولة

  :المجلس الأعلى للدولة واختصاص ممارسة السلطة التنفیذیة -1

منصب  باعتبار المجلس الأعلى للدولة هیئة بدیلة جاءت لسد الفراغ الذي خلفه شغور
رئیس الجمهوریة، فقد أسندت له جمیع السلطات التي یعهد بها دستور المعمول به لرئیس 
الجمهوریة، ویتسم المجلس الأعلى للدولة صلاحیة ممارسة السلطة التنفیذیة من إعلان المجلس 

، ولهذا یعتبر المجلس الأعلى للدولة مجسد وحدة الأمة، أصبح )1(جانفي 14الأعلى للأمن یوم 
، بالإضافة إلى تمتعه بصلاحیة الإمضاء على كل القرارات )2(مثل الدولة في الداخل والخارجی

  .)3(التنظیمیة والفردیة، وترأسه بمجلس الوزراء

  :المجلس الأعلى للدولة واختصاص ممارسة السلطة التشریعیة -2

لم یعالج إلا علاقة المجلس  1992 جانفي 14إن المجلس الأعلى للأمن في إعلانه 
الأعلى للدولة برئیس الجمهوریة ولم یذكر شیئا فیما یخص السلطة التشریعیة بالرغم من شغور 
منصب هذه الأخیرة بعد حل المجلس الشعبي الوطني، إلا أن المجلس الأعلى للدولة هو من 

                                                             
، سابقالقوقة وداد، الشرعیة والمشروعیة في مؤسسات المرحلة الانتقالیة في ظل التجربة التعددیة الجزائریة، المرجع )1(

 .83ص

  .1989من دستور  12إلى  01من الفقرة  74أنظر المادة )2(
  .1989من دستور  67المادة 
  .1989من دستور  115المادة 
  .1989من دستور  86المادة 
  .1989من دستور  87المادة 
 .1989من دستور  89المادة 

، الصادرة 1992جانفي  19الموافق لـ  1412رجب عام  14للمجلس الأعلى للدولة، مؤرخة في  01-92المداولة رقم )3(
، تأهل رئیس المجلس الأعلى للدولة للإمضاء على 05، عدد 1992بموجب الجریدة الرسمیة، بتاریخ الثاني والعشرین جانفي 

 .كل القرارات التنظیمیة والفردیة، وترأس مجلس الوزراء
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من، وقام بتخویل نفسه ممارسة أخذ المبادرة والقرار في هذه المرة بدلا من المجلس الأعلى للأ
  .)1(السلطة التشریعیة

، )2(ویمارس المجلس الأعلى للدولة هذه السلطة عن طریق مراسیم ذات طابع تشریعي
وذلك من أجل اتخاذ التدابیر التشریعیة اللازمة لضمان استمراریة الدولة وتنفیذ برنامج الحكومة، 

  .)3(م الدستوريوذلك حتى یعود السیر العادي للمؤسسات والنظا

  المجلس الوطني الاستشاري: ثالثا

إن الشعور المزدوج الناتج عن استقالة رئیس الجمهوریة والمتزامنة مع حل المجلس 
الشعبي الوطني جعل الجزائر تمر بمرحلة حرجة، حیث كان من الضروري المحافظة على 

جدیدة ومن بینها المجلس استمراریة الدولة وبقائها، وهذا ما استدعى إلى استحداث مؤسسات 
الاستشاري الوطني فهو یعتبر أول مجلس أنشأه المجلس الأعلى للدولة لسد حالة الشغور على 
المستوى المؤسساتي للمؤسسة التشریعیة وملئ الفراغ الذي عرفته الدولة على مستوى هذه 

  .)4(الأخیرة

  :تركیبة المجلس الوطني الاستشاري  - أ

 22طني من بین المؤسسات الجدیدة حیث تم تشكیله في یعتبر المجلس الاستشاري الو 
الصادر عن مجلس الأعلى للأمن من  1992جانفي  14، حیث یعتبر إعلان 1992أفریل 

المؤرخ  92/39بمثابة النص القانوني المؤسس لهذه الهیئة الاستشاریة، وجاء المرسوم الرئاسي 
، ومن خلال المرسوم الرئاسي السابق الذكر )5(من أجل ضبط هذه الهیئة 1992جانفي  04في 

                                                             
لیة في ظل التجربة التعددیة الجزائریة، المرجع السابق، قوقة وداد، الشرعیة والمشروعیة في مؤسسات المرحلة الانتقا)1(

 .87ص

، الصادرة في 1992أفریل  14الموافق لـ  1412رجب عام  14للمجلس الأعلى للدولة مؤرخة في  02-92المداولة رقم )2(
 .ریعي، تتعلق بالمراسیم ذات الطابع التش28، العدد 1992الجریدة الرسمیة، بتاریخ الثامن والعشرین أفریل 

 .215، صالسابقسعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، المرجع )3(

 .150، صالسابقشریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، المرجع )4(

لإنسانیة، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم ا)1997- 1989(كریمة جباري، الإصلاحات السیاسیة في الجزائر )5(
 .103، ص2001قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، سنة 
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یتبین لنا التركیبة البشریة لهذا المجلس ویحدد شروط العضویة فیه وحالات التنافي معها، حیث 
عضوا تم تعیینهم عن طریق أسلوب التعیین بدل الانتخاب، ویشمل مجمل القوى  50یتكون من 

  :ویة فیه فتتمثل في، أما شروط العض)1(الاجتماعیة في تنوعها وحساسیتها

 الجنسیة الجزائریة.  
 الكفاءة والمصداقیة في العمل.  
 التضحیة والإخلاص للقضیة الوطنیة.  
 2(عدم الارتباط بأي قرب سیاسي، أو على علاقة به(. 

 :كما یحرم أي شخص من العضویة في حالة ما إذا كان

 له سلوك مخالف بمصالح حرب التحریر الوطنیة. 
  غیر مشروعة أملاكا أو تحصل على امتیازات عن طریق الاحتیالیثبت حیازته بطریقة. 

 3(أن یثبت تعامله مع بؤر سیاسیة أو إیدیولوجیة أجنبیة(.  

بالإضافة إلى ضرورة تحلي كل عضو بسلوك یتناسب مقام هذه المؤسسة والتحفظ 
السیر الحسن والسریة التامة في كل عمل یقوم به، بالإضافة إلى أنه یحب علیه أن یعمل على 

  .)4(لجمیع أشغال المجلس ویحترم نظامه الداخلي

  

  

                                                             
، الصادر بموجب الجریدة الرسمیة، بتاریخ 1992فیفري  04المؤرخ في  39-92من المرسوم الرئاسي  07-06المادة )1(

 .ني وطرق تنظیمه وعمله، المتعلق بصلاحیات المجلس الاستشاري الوط282، ص10، العدد 1992التاسع فیفري 

 .104، صالسابق، المرجع )1997-1989(كریمة جباري، الإصلاحات السیاسیة في الجزائر )2(

 .السابق، المتعلق بصلاحیات المجلس الاستشاري وطرق تنظیمه وعمله، المرجع 39- 92من المرسوم الرئاسي  09المادة )3(

، 1992یونیو  20، الموافق لـ 1412ذي الحجة  19، المؤرخ في 258-92من المرسوم الرئاسي رقم  9، 8، 7، 6المواد )4(
، جریدة رسمیة، عدد 1992جوان  21المتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني، الصادر بتاریخ 

47. 
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  :المجلس الوطني الاستشاريإختصاصات  - /ب

یعتبر المجلس الوطني الاستشاري مجرد هیئة استشاریة ولیس سلطة فعلیة، حیث أننا 
لك نجده یساعد المجلس الأعلى للدولة بمشاركة استشاریة ویقوم اقتراحات لاستمراریة الدولة، وذ

ما یجعل منه تابعا عضویا ووظیفیا للمجلس الأعلى للدولة وذلك یظهر من خلال عدم تمتعه 
بأي مبادرة في مجال التشریع، فهو یقوم فقط بدراسة القضایا التي یعرفها علیه المجلس الأعلى 
 للدولة، ومن ثم یقوم بإبداء رأیه وذلك یكون بناءا على إخطار من المجلس الأعلى للدولة، أو

، وما یمكن قوله فإن المجلس الوطني الاستشاري )1(یبادر به بعد موافقة قبلیة من هذا الأخیر
یمارس وظیفة استشاریة تحت سلطة المجلس الأعلى للدولة، ولا ترقى لأن تكون ذات صبغة 
تشریعیة، كما أن الآراء والتقاریر وتوجهات المجلس الوطني الاستشاري خاضعة لإمكانیة الأخذ 

  .من عدمهبها 

  تنظیم هیئات الدولة طبقا لأرضیة الوفاق الوطني: الفرع الثاني

  :لقد أفرزت الوفاق الوطني انتقالیة مستحدثة وتتمثل في

  رئاسة الدولة: أولا

تعتبر رئاسة الدولة أول هیئة تحت علیها أرضیة الوفاق الوطني حیث تعتمد على التعیین 
  :الدولة وصلاحیاته، حیث سنتطرق إلى رئیس )2(بدل الانتخاب

  :رئیس الدولة  - أ

یتولى رئاسة الدولة رئیس الدولة وهو شخص ینوب عن رئیس الجمهوریة حیث یجب أن 
تتوفر فیه جملة من الشروط وهي نفسها المطلوبة لتولي منصب رئیس الجمهوریة في دستور 

، 1989 من ستور 70، حیث أنه بالإضافة إلى الشروط المنصوص علیها في المادة 1989
أضافت ندوة الوفاق الوطني شرط آخر وهو أن لا یكون لهذا الرئیس أیة مسؤولیة ضمن حزب 

                                                             
 .232-  231السابق، ص ، صأحمد طعیبة، دور المؤسسة التشریعیة في دعم التحول الدیمقراطي، حالة الجزائر، المرجع )1(

 .190، صالسابق، المرجع )2007- 1962(نوال بلحربي، أزمة الشرعیة في الجزائر )2(
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المؤرخ في  140-94من المرسوم الرئاسي رقم  09سیاسي أو جمعیة، وهذا ما تضمنته المادة 
، حیث أن طریقة تعیین رئیس الدولة )1(المتعلق بنشر الأرضیة الوفاق الوطني 1994ینایر  29

  .)2(محددة ویتولاها المجلس الأعلى للأمن بعد استشارة المجلس الوطني الانتقاليغیر 

  :صلاحیات رئیس الدولة  - ب

تعتبر صلاحیات رئیس الدولة أحسن أرضیة الوفاق الوطني بمثابة الصلاحیات الدستوریة 
هذه ، فرئیس الدولة یجسد خلال )3(الخاصة برئیس الجمهوریة باعتباره ممثلا للسلطة التنفیذیة

المرحلة وحدة الأمة ویعتبر حامي الدستور وحامي أرضیة الوفاق الوطني والسهر على 
تطبیقهما، والعمل على السیر الحسن والمنتظم للمؤسسات العمومیة، وتحقیق الأهداف المثلى 

، ویضطلع رئیس )4(والعلیا للعدالة والحریة وتحقیق السلام على المستوى الداخلي والخارجي
، إلى جانب الصلاحیات )5(بالسلطات والصلاحیات المخولة له في ظل الظروف العادیةالدولة 

الخاصة في ظل الظروف الاستثنائیة، حیث یلعن حالة الطوارئ الحصار الذي یتم بأمر المادة 
، كذلك رئیس الدولة یعتبر ملزما بممارسة صلاحیات رئیس الجمهوریة المنصوص لیها )6(155

  .)7(1989دستور من  154في المادة 

  الحكومة: ثانیا

تعتبر الحكومة من بین مؤسسات المرحلة الانتقالیة والهدف من استحداثها هو من أجل 
  :تسییر هذه المرحلة، وسنتطرق إلى رئیس الحكومة وصلاحیاته من خلال

                                                             
 .96-95، ص ، صالسابق، المرجع 1992یونسي حفیظة، آثار الأزمة السیاسیة في الجزائر على سلطات الدولة منذ )1(

، المتعلق بنشر الأرضیة المتضمن الوفاق الوطني 1994ایر ین 29المؤرخ في  40-94من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة )2(
 .03، ص1994، الصادرة بتاریخ الواحد والثلاثین ینایر 06حول المرحلة الانتقالیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

لیة الحقوق، بلودنین أحمد، الأزمة السیاسیة في الجزائر وتضخم اللجان الوطنیة للإصلاح، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، ك)3(
 .170، ص2007- 2006یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، سنة 

 .السابقالمتعلق بنشر أرضیة الوفاق الوطني، المرجع  140-94من المرسوم الرئاسي رقم  11،12المادتین )4(

 .السابق، المتعلق بنشر أرضیة الوفاق الوطني، المرجع 140-94من المرسوم الرئاسي رقم  14، 13المادتین )5(

 .96، صالسابق، المرجع 1992یونسي حفیظة، آثار الأزمة السیاسیة في الجزائر على سلطات الدولة عند )6(

 .السابق، المتعلق بنشر أرضیة الوفاق الوطني، المرجع 140- 94من المرسوم الرئاسي  41المادة )7(
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  :رئیس الحكومة  - أ

ذكرها بصورة تعتبر الحكومة الهیئة الثانیة التي أشأتها أرضیة الوفاق الوطني، حیث جاء 
، ویتم تعیین رئیس )1(مستقلة عن رئیس الدولة، استمدت وجودها مباشرة من رئیس الدولة

  .)2(الحكومة، والوزراء وینهي مهامهم من قبل رئیس الدولة

  :صلاحیات رئیس الحكومة  - ب

استنادا إلى أرضیة الوفاق الوطني فإن رئیس الحكومة یعد البرنامج الانتقالي طبقا 
ردة فیها، ثم یقوم بعرضه على مجلس الوزراء للمداولة قبل عرضه على المجلس للأهداف الوا

الوطني الانتقالي للموافقة علیه، ولا یحضا هذا البرنامج بالموافقة إلا إذا تمت المصادقة علیه 
من أعضاء المجلس الانتقالي، ویقوم رئیس الحكومة بتكییف برنامجه حسب  3/2بأغلبیة 

ا من قبل المجلس الوطني الانتقالي أو یطلب تصویتا بالثقة والذي یتم التحفظات المعبر عنه
  .)3(بالأغلبیة البسیطة

یتولى الإدارة العامة لبرنامج المرحلة الانتقالیة وتنفیذه ویعتبر مسؤول عن الإدارة ویسهر 
  .على السیر الحسن للمصالح العمومیة

لرئیس الحكومة أن یتولى المبادرة ویتم إیداع مشاریع الأوامر لدى مكتب المجلس  یمكن
  .الوطني الانتقالي مرفقة بعرض الأسباب كل الوثائق الضروریة

خولت لرئیس الحكومة صلاحیة تنفیذ سیاسة الدفاع الوطني والسیاسة الخارجیة للبلاد وفقا 
 .)4(1989في ظل دستور  لتوجیهات رئیس الجمهوریة وهذا لم یكن موجودا

  
                                                             

، السابقجربة التعددیة الجزائریة، المرجع قوقة وداد، الشرعیة والمشروعیة في مؤسسات المرحلة الانتقالیة في ظل الت)1(
 .145ص

 .السابقالمتعلق بنشر أرضیة الوفاق الوطني، المرجع  40- 94، من المرسوم الرئاسي رقم 13/4المادة )2(

 .السابق، المتعلق بنشر أرضیة الوفاق الوطني، المرجع 40- 94من المرسوم الرئاسي رقم  17المادة )3(

 .218، صالسابق، المرجع "دراسة مقارنة"نزیهة، تقویة السلطة التنفیذیة في دول المغرب العربي  بن زغوا)4(
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  المجلس الوطني الانتقالي: ثالثا

نشاء المجلس  1992 جانفي 14بعد إنشاء المجلس الأعلى للدولة بموجب إعلان  وإ
الاستشاري الوطني یتولى مساعدة المجلس الأعلى للدولة في مهمة التشریع، والذي تم استبداله 
بعد ندوة الوفاق الوطني بالمجلس الوطني الانتقالي الذي أسند له مهمة التشریع بواسطة أوامر 

  .)1(من الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني 25بموجب المادة 

  :ن خلال ما یلي إلى تشكیلته والمهام الموكلة إلیهوسنتعرف م

  :تشكیلة المجلس الوطني الانتقالي  - أ

یعتبر المجلس الوطني الانتقالي ثان مجلس مؤسس لسد حالة الشغور على المستوى 
عضوا معینین من طرف الدولة، أو من  200، حیث یتكون من )2(المؤسساتي التشریعي

یتولون تقلید مهامهم بموجب مرسوم لمدة المرحلة الانتقالیة  التشكیلة التي ینتمون إلیها، كما
كلها، وتشكل من ممثلي الدولة والأحزاب السیاسیة والقوى الاقتصادیة والاجتماعیة، بحیث 

مقعد فیتم توزیعها  170من العدد الإجمالي أما  %15مقعدا أي  30یشغل ممثلي هیئات الدولة 
اف المعنیة بحصص متساویة بین ممثلي القوى حسب اتفاق مشترك بین الدولة والأطر 

  .)3(الاجتماعیة من جهة وممثلي الأحزاب السیاسیة من جهة أخرى

  :كما اشترط شروط معینة لتولي العضویة في هذا المجلس تمثلت فیما یلي

 بلوغ خمسة وعشرون سنة كاملة.  
 التمتع بالجنسیة الجزائریة.  
 بالشرف عدم التعرض لعقوبة مدنیة أو متصلة.  
 عدم القیام بأي تصرف مضاد للوطن أثناء الحرب التحریریة.  

                                                             
 .98، صالسابق، المرجع 1992یونسي حفیظة، آثار الأزمة السیاسیة في الجزائر على سلطات الدولة منذ )1(

 .154، صالسابقشریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، المرجع )2(

 .السابق، المتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني، المرجع 40- 94من المرسوم الرئاسي رقم  27المادة )3(



 النظام السیاسي في ظل الانفتاح الدیمقراطي                                  :الفصل الثاني
  

82 

 1(احترام أحكام الأرضیة(.  

  :اختصاصات المجلس الوطني الانتقامي وتنظیمه  - ب

  :تنحصر مهام المجلس كما حددتها أرضیة الوفاق الوطني فیما یلي

 السهر على احترام أرضیة الوفاق الوطني.  
 الوظیفة التشریعیة عن طریق القانون بمبادرة من الحكومة أو ثلث أعضاء المجلس،  ممارسة

  .بعد موافقة الحكومة فیما یتعلق بأهداف المرحلة الانتقالیة
  أعضاء على الأقل أولا تقدم  10اقتراح التعدیلات على أن یتم تقدیم اقتراح التعدیل من قبل

تفاقیات الدولیة، وبإمكان الحكومة الاعتراض على التعدیلات فیما یخص الأوامر المتعلقة بالا
 .)2(التعدیلات التي یقدمها أعضاء المجلس الوطني الانتقالي

 الوظیفة التشریعیة عن طریق الأوامر في المواد المتعلقة بمیدان القانون بمبادرة من  یمارس
الحكومة، أو فیما یتعلق بأهداف المرحلة الانتقالیة بمبادرة من الحكومة، أو فیما یتعلق 
بأهداف المرحلة الانتقالیة بمبادرة من ثلث أعضاء المجلس الوطني الانتقالي بعد موافقة 

 .)3(الحكومة

  نما بالأغلبیة البسیطة، كما یحق له أن لا یمكن للمجلس بالتصویت بالأغلبیة المطلقة وإ
یطلب قراءة ثانیة للأمر المصوت علیه في مهلة ثلاثین یوما التي تلي تاریخ المصادقة 
علیه، وفي هذه الحالة فإن أغلبیة ثلثي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي مطلوبة للمصادقة 

  .)4(رعلى هذا الأم

أما بالنسبة لتنظیمه وطریقة عمله فهو یتشكل من رئیس، ومكتب للمجلس ولجان دائمة، 
یوم كحد أقصى،  100ویجتمع في دورتین عادیتین، الأولى تبدأ في ثاني یوم أكتوبر ولمدة 

                                                             
 .218، ص السابق، المرجع "دراسة مقارنة"بن زغوا نزیهة، تقویة السلطة التنفیذیة في دول المغرب العربي )1(

على أساس مبدأ الفصل بین السلطات، دراسة حالة النظام السیاسي الجزائري، شباح فتاح، تصنیف الأنظمة اللیبرالیة )2(
 .137، صالسابقالمرجع 

 .السابق، المتعلق بنشر أرضیة الوفاق الوطني، المرجع 40- 94من المرسوم الرئاسي  25المادة )3(

 .السابقع ، المتعلق بنشر أرضیة الوفاق الوطني، المرج40- 94من المرسوم الرئاسي  26المادة )4(
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یوم كحد أقصى، كما یمكنه عقد  120والثانیة تبدأ في ثاني یوم عمل من شهر أفریل وتدوم 
 .)1(بناء على استدعاء من قبل رئیس الحكومة أو من قبل أغلبیة ثلثي الأعضاءدورة طارئة 

  

                                                             
 .233، صالسابقأحمد طعیبة، دور المؤسسة التشریعیة في دعم التحول الدیمقراطي حالة الجزائر، المرجع )1(
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  خاتمة

الفصل  مبدأدستور لفض  أولالذي كان  1963دستور  إصدارتم  ،بعد الاستقلال مباشرة
دماجهابتبنیه لوحدة السلطة  ،بین السلطات النظام السیاسي البرلماني  أنورفض ما عداها  ، وإ

في ظل النظام القائم  إلاوالرئاسي لن یضمنا الاستقرار والذي لا یمكن تحقیقه بطریقة فعالة 
نما ،بالفصل بین السلطات 1963بحیث لم یقر دستور ، على وحدة السلطة والحزب الواحد  وإ

لسلطتي التنفیذ والتشریع بحجة ضمان الاستقرار واعتماد  أحیانااقر استقلالیة مشروطة ومبهمة 
اة السیاسیة بیده الحی أوجه اختزالمكنت رئیس الجمهوریة من  أسالیبوهي ، الجماعیةالقیادة 

 ، بالعنف والشدة إلاحل فیه للازمات والاصطدامات  نظام رئاسي مغلق لا حیث یمكن اعتباره
المؤسسات  الإبقاءقادة الحركة عن تراجعهم عن  بإعلان 1965جوان  19في  حدث وهو ما

كلها بید مجلس الثورة والرئیس هو السلطة السامیة والمستقلة  أصبحتالسیاسیة فمقالید السلطة 
  .سنة  11والمسیرة والمهیمنة على غیرها من السلطات واستمر ذلك طیلة 

لاندماج السلطات لصالح الرئیس قائد الحزب والدولة ولكنه نص  1976دستور نص لقد 
یقر برئاسة  وكأنهتها نظریا حیث اقر استقلالی ،نظریا على توزیع السلطات التي سماها وظائف

 التعاونو  لتبادل الرقابة آلیاتتعاون هذه المؤسسات واوجد  إلى وأشار ،النظام السیاسي الجزائري
 فهااوأضعهیمنة كلیة على مقدرات كل المؤسسات  یعلن عن برلمانیة هذا النظام و وكأنهبینهما 
بذلك عن اندماج السلطات وتركیزها بید رئیس الجمهوریة  فأعلن .الرقابة والتعاون آلیاتوعطل 

بسبب و من مكانة ووظیفة السلطة التشریعیة یقلل فاقترب بذلك من النظام الرئاسي المتشدد الذي 
لا منزلة للدستور ولا لدولة  وأصبح ،الصراع والتنافس على السلطة إلى أدىهذه التناقضات 

 إلى أدىومستبعدة في تصور القائمین على السلطة وهذا ما والدیمقراطیة كانت ثانویة ، القانون
التي فرضت تبني  1988 أكتوبراقتصادیة واجتماعیة فجرت انتفاضة  أزمةسیاسیة رافقتها  أزمة

الذي اخرج النظام السیاسي الجزائري من الشرعیة  1989جسدها دستور   سیاسیة إصلاحات
من المبادئ لم بجملة  أحكامهاثر في   1989ستور بإعلان د ،الشرعیة الدستوریة إلىالتاریخیة 

تكن معروفة في النظام الجزائري وكان بمثابة دستور قانون لا دستور برنامج ارتقى بالدولة 
هذه المرحلة لم تكن في  أفرزتهاالممارسات التي  أن إلا، مصاف الدولة القانونیة إلىمرة  لأول
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ولكن لمواصلة المسیرة  الأنفاسوكان هذا الدستور هو محطة استراحة لجمیع   مستوى النص
  .بنفس الوتیرة وبنفس الهمة 

في جملة من المبادئ فالسلطة فیه للرئیس و المسؤولیة  1976فقد كان امتداد لدستور 
نه رغم ا.الخضوع والتبعیة  إلالرئیس الحكومة ولیس للسلطة التشریعیة ولیس للسلطة القضائیة 

  .واسند لكل سلطة اختصاصها ووظائفهااقر الفصل بین هذه السلطات 

فعلى الرغم ، نسبیا أمراالاستقلالیة بین السلطات كان  أنیؤكد على  الإجرائيالواقع  أن إلا
توزیع  أن إلامن قیام النظام السیاسي على فكرة تعدد السلطات الحاكمة في الدولة 

حیث   یتم بصورة عادلة فجاءت هذه التعدیلات شكلیة ة لاالاختصاصات في الممارسة المیدانی
لم تمس بمركز السلطة التنفیذیة التي كانت ولا زالت تتمتع بالعدید  أنها إلامست جوانب مختلفة 

من الاختصاصات على نحو یجعل منها هیئة علیا تهیمن وتسیطر على ما عداها من 
الذي یعتبر بمثابة الرجل  ، ئیس الحكومةالسلطات بالرغم من استحداثه منصبا جدیدا وهو ر 

النظام السیاسي الجزائري لم یتحرر ولم ینعتق بعد من  أنهذا ما یؤكد على  ،الثاني في الدولة
 ،ترتیب العلاقة بین السلطات وتنظیمها علىالبرلمانیة  إضفاءولم ینجح في  ،المشددة رئاستیه
الذي جعله یجمع بین النظامین البرلماني والرئاسي في نفس الوقت لینطبع بطابعه الشبه  الأمر

  .الرئاسي

  عندما استقال رئیس الجمهوریة 1992محنة في سنة  أوللقد واجه النظام السیاسي 
دخول الدولة في حالة من الفوضى وسبب ذلك في ذهاب المؤسسات  إلى أدىالذي  الأمر

 مبدأوالدخول في مرحلة انتقالیة غاب فیها  الأزمةوتم افتعال مؤسسات لتسییر  الدستوریة الفعلیة
حیث  1996غایة صدور دستور  إلىواستمرت هذه الوضعیة  ،الفصل بین السلطات تماما

فهذا .الفصل بین السلطات مبدأجدیدة لتوزیع السلطات وتكریس  نظرةهذا الدستور  أعطى
  .في ظل هذا الدستور إلالم ترسي قواعده بوضوح  الأخیر

استقرارا واستمراریة الدولة  الأقلضمنت على  أنها إلاالتجربة الجزائریة رغم نقائصها  إن
  .وسعیها لسد الثغرات ومعالجة النقائص ،وحفظ كیانها
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ولتفادي كل النقائص التي میزت المراحل السابقة نقترح عدة اقتراحات في مجال العلاقة 
  :بین الجهازین الحكومة ورئیس الدولة لجعلها ثنائیة حقیقیة ولیست شكلیة 

وضع شروط دستوریة من طرف المؤسس الدستوري لاختیار رئیس الحكومة من طرف 
  .قید رئیس الدولة حتى لا تكون سلطته مطلقة دون

 ولیس تنفیذ سیاسة رئیس الدولة فقط الأمةالحكومة دور فعال في تحدید سیاسة  إعطاء.  
  وان لا یقتصر دورها في تنفیذ القوانین فقطفي السلطة التنظیمیة  أوسعمنح الحكومة مجال.  
 صلاحیة التعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة الحكومةتفویض رئیس  إمكانیة.  
  مة حكومي ولیس رئاسي جعل برنامج الحكو.  
  مجرد تابعة ومتخذة لسیاسة رئیس  أنهاالتخفیف من المسؤولیة التي تتحملها الحكومة خاصة

لقاء ، الدولة   . الأخیرجزء منها على عاتق هذا  وإ
  بإرادتهمهامه تكون مشروطة  إنهاء أنمن اجل ضمان استقلالیة رئیس الحكومة نقترح على.  
  نهاءالحكومة  أعضاءمنح رئیس الحكومة صلاحیة تعیین مهامهم وهذا یمكنه من تولیه  وإ

  .المكانة التي یستحقها كرئیس ثاني للسلطة التنفیذیة 

التوازن المختل بین السلطات الثلاث  إعادةفیما یخص بعض الاقتراحات في مجال  أما
   ˸یلي حیث لدینا ما

الفصل بین السلطات على ارض الواقع، بالحسم  مبدأوضع قواعد والیات لتجسید  -
  .الدستوریة، وضمانات استقلالیتها  وأدواتهاالواضح في طبیعة العلاقة بین السلطات، 

التوازن الذي  لإحداثمن حجم الصلاحیات الممنوحة لرئیس الجمهوریة  أمكن ما التقلیل -
  .یحقق تعاون هیئات الدولة لتحقیق تطورها 

رقابتها على  أدواتوهذا یكون بتسییر مهامها، وتقویة  ، التشریعیةتفعیل دور السلطة  -
حلالهاالحكومة،    .المكانة اللائقة بها وإ

  .وعن وزیر العدلاستقلالیة عن مؤسسة الرئاسة  أكثرللقضاء  الأعلىجعل المجلس  -
قالتهم یتم من طرف المجلس الاعاى للقضاء ولیس من طرف  - جعل تعیین القضاة وإ

  .الدولة 
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اد وزارة العدل من إشرافها على تكوین القضاة وتخرجهم، ونقلهم، وتأدیبهم، ولابد إبع -
  .للمجلس الأعلى للقضاء أن یتولى ذلك 

   .ضمان تنفیذ القرارات القضائیة من السلطات المعنیة لإعطاء أكثر هیبة للعدالة -
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-2003 الجامعیة سنةالكلیة الحقوق، جامعة باتنة، في القانون الدستوري،  الماجیستر

2004.  

المركزیة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل  الإدارةبن رحمون احمد، مكانة  -4
  .2015-2014 الجامعیة سنةالشهادة الماجیستر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

نزیهة، رئیس الحكومة في ظل النظام السیاسي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  بن زاغوا -5
  .الماجیستر، كلیة الحقوق، جمعة الجزائر، بدون سنة النشر

، مذكرة لنیل شهادة الماجستر )2007-1962(بلحربي نوال، ازمة الشرعیة في الجزائر -6
 الجامعیة سنةالجامعة الجزائر،  لاموالإع، كلیة العلوم السیاسیة والإداريفي التنظیم السیاسي 

2006-2007.  

بن ناجي مدیحة، علاقة السلطة التشریعیة والتنفیذیة بالسلطة القضائیة، مذكرة لنیل   -7
  .2009-2008 الجامعیة سنةالشهادة الماجیستر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

ئر، مذكرة لنیل افي الجز  على النظام السیاسي الدستوریة التعدیلاتتمیكتو أحمد، اثر  -8
  .2015-2014 الجامعیة سنةالشهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة ورقلة، 

 أساس مبدأ الفصل بین السلطات،السیاسیة اللیبرالیة على  الأنظمةرابح بلعید، تصنیف  -9
سنة المذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، 

  .2008-2007الجامعیة
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رابح سعاد، المركز القانوني لرئیس الحكومة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، كلیة  -10
  .2008-2007 ة الجامعیةسنالالحقوق، جامعة تلمسان، 

زوایمیة عبد النور، التكامل والتداخل بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة، مذكرة لنیل  -11
- 2006 الجامعیة سنةال، جامعة الجزائر، والإعلاموم السیاسیة شهادة الماجیستر، كلیة العل

2007.  

الفصل بین السلطات، دراسة  مبدأ أساساللیبرالیة على  الأنظمةشباح فتاح، تصنیف  -12
جامعة حالة النظام السیاسي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، كلیة الحقوق، 

 .2008-2007 السنة الجامعیةباتنة،

حافضي سعاد ، الضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریة ، مذكرة لنیل شهادة  -13
-2007الماجستیر في القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ،سنة 

2008.  

في الدستور الجزائري  شاشوة عمر، مدى التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة -14
 الجامعیة سنةالمذكرة لنیل شهادة الماجیستر، كلیة الحقوق، جامعة تیزى وزو،  ،1996لسنة 

2012-2013.  

شیخي شفیق، انعدام الاستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة  -15
  .2011-2010 السنة الجامعیةالماجیسترفي القانون العام، كلیة الحقوق ، جامعة تیزي وزو،

تطور العلاقة بین الحكومة والبرلمان في النظام السیاسي الجزائري  طارق عاشور،-16
-2008 الجامعیة سنةال، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، كلیة، جامعة باتنة، 1997-2007
2009.  

مبدأ الفصل بین السلطات في ظل النظام الدستوري الجزائري،  عبد الحمید یوسف، -17
 الجامعیة سنةالقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في الح

2009-2010.  
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عبة سلیمة، العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في ظل التعدیلات الدستوریة  -18
 الجامعیة سنةال، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، 1996بعد سنة 

2013-2014.  

القوانین في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة من اجل الحصول  إعدادعفرون محمد،  -19
  .2007 -2006الجامعیة  سنةالعلى شهادة الماجیستر في الحقوق، جامعة الجزائر، 

في النظامین الجزائري والمصري،  الأولفقیر محمد، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر  -20
  .ر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، دون سنة النشردراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجیست

نتقالیة في ظل تجربة التعددیة والمشروعیة في مؤسسات المرحلة الا قوفة وداد، الشرعیة -21
  .2001-2000الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، كلیة الحقوق، جمعة قسنطینة، سنة 

، مذكرة لنیل شهادة )1997-1989(رالسیاسیة في الجزائ الإصلاحات، كریمة جباري -22
 ، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر،الإنسانیةالماجیستر، كلیة العلوم 

  .2001-2000 السنة الجامعیة

لجزائري الحالي، شهادة مقدمة من لوشن دلال، السیادة الشعبیة في النظام الدستوري ا -23
في القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  جل نیل شهادة الماجیسترأ

  .2005-2004 الجامعیة سنةالباتنة، 

، 1996مرزوقي عبد الحلیم، طبیعة النظام السیاسي الجزائري على ضوء دستور  -24
  .2005-2004 الجامعیة سنةالمذكرة لنیل شهادة الماجیستر، جامعة عنابة، 

في المغرب العربي، دراسة الجزائر والمغرب، مذكرة  تنفیذیةسلطة المركمال علي، ال -25
لنیل شهادة الماجیستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة 

  .2013- 2012 الجامعیة سنةال، 3الجزائر
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ي، مزیاني حمید، عن واقع الازدواجیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائر  -26
- 2010 الجامعیة سنةالمذكرة لنیل شهادة الماجیستر، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

2011.  

-المغرب-مكناش نریمان، السلطة التنفیذیة في دساتیر بعض الدول المغاربیة، الجزائر -27
تونس، مذكرة لنیل درجة الماجیستر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .2015-2014زائر، السنة الجامعیة الج

هشام جلال، قاعدة التوازن بین السلطة والمسؤولیة لدى رئیس الجمهوریة والوزیر  -28
 الجامعیة سنةال، 1الأول، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

2013-2014.  

III - المقالات:  

شریط، التجربة البرلمانیة في ظل التعددیة، مجلة الفكر البرلماني،العدد الرابع،  الأمین -1
  .2003، الجزائر أكتوبر

، العلاقة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة، وقائع الندوة الوطنیة حول بولحیة إبراهیم -2
-23، الجزائر، یومي العلاقة بین الحكومة و البرلمان، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

  .2000 أكتوبر 24

، الجزائر، العدد الأمة، مجلس "مسیرة التجربة البرلمانیة في الجزائر"مرزوق  إسماعیل -3
  .2005، جویلیة 09

،مجلة 2000-1988النظام السیاسي للعنف في الجزائر  إدارةبوشافة شمسة، ادم قیي،  -4
  .2004، 03الباحث، العدد 

السلطة، المجلة النقدیة للقانون و العلوم  إلىامقران، القضاء من الوظیفة بوبشیر محند  -5
  .2006، 1، عددالسیاسیة
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التعدیل الدستوري في النصوص الدستوریة، مجلة الفكر  إجراءاتحمامي میلود، -6
  .2009، جویلیة 23البرلماني، العدد 

رب، الفصل الثاني، المبادرة سعید بوالشعیر، مجال القانون، دساتیر الجزائر، تونس، المغ -7
  .1992، سنة 2، عدد 2، المجلدالإدارةبالتشریع، مجلة 

عبد الجلیل مفتاح، حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بین مقتضیات الفاعلیة  -8
، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ماي 11، العدد الإنسانیةوموجبات الضمان، مجلة العلوم 

2007.  

السؤال، مجلة الفكر  آلیةلعمل الحكومة بواسطة  الأمةابة مجلس عقیلة خرباشي، رق -9
  .2009، جویلیة 23البرلماني، العدد 

عوابدي عمار، عملیة الرقابة البرلمانیة ودورها في الدفاع عن حقوق المواطن، مجلة  -10
  .2002، الأمة، نشریات مجلس الأولالفكر البرلماني،العدد 

سعاد، مداخلة حول البرلمان في النظام السیاسي الجزائري، كلیة الحقوق، بن  غوتي -11
  .2006عكنون، 

فرید علواش، نبیل قرقور، مبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریة، مجلة  -12
الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، مخبر اثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة 

  .بسكرةمحمد خیضر، 

محمد قورصو، المؤسسة التشریعیة في الجزائر بین الممارسة الإیدیولوجیة والعمل  -13
، ندوة حول الجوانب التأسیسیة والتشریعیة في النظم البرلمانیة 1996-1963الدستوري 

  .1998المقارنة، حالة الجزائر، مجلة مجلس الأمة، عدد خاص، دیسمبر 
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IV - النصوص القانونیة:  

  رلدساتیا :أولا

، منشور بموجب اعلان الموافق علیه من استفتاء شعبي یوم 1963سبتمبر  10دستور -1
  .1963دیسمبر  08، صادر في 64، الجریدة الرسمیة العدد 1963سبتمبر  08

نص  ، المتضمن اصدار97-76، منشور بموجب أمر رقم 1973نوفمبر  22دستور  -2
، الصادر 94، الجریدة الرسمیة 1976نوفمبر  19الدستور المصادق علیه في استفتاء یوم 

  .1976نوفمبر  24في 

یتعلق بنشر نص  18-89، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989فیفري  28دستور  -3
 09، الجریدة الرسمیة العدد 1989فیفري  23الدستور المصادق علیه في استفتاء یوم 

  . 1989مارس  01ي صادر ف

  القوانین: ثانیا

  1989 /13/12،  الصادر في 53الجریدة الرسمیة رقم للقضاء،  الأساسيالقانون  -1

  الأوامر :ثالثا

، 1965 جویلیة 10الموافق ل  1385سنة  الأولربیع  11جویلیة المؤرخ في  10 أمر -1
  .13/07/1965الصادر بموجب الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، الصادر في 

للقضاء، جریدة  الأساسيیتضمن القانون  1969مایو  13المؤرخ  27-69 الأمر -2
 20، المؤرخ في 01-71رقم  الأمر، معدل ومتمم بموجب 1969سنة  42الرسمیة عدد 

 .1971، سنة 07، جریدة رسمیة عدد 1971ینایر 
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  المراسیم : رابعا

فریل أ 10، الموافق ل 1409رمضان  04في المؤرخ  44-89مرسوم الرئاسي رقم  -1
المتعلق بالتعیین في . 1989فریل أ 12، الصادرة في 15الجریدة الرسمیة العدد  1989

  .ة للدولةالوظائف المدنیة والعسكری

، الصادر بموجب الجریدة الرسمیة 1992فیفري  04المؤرخ في  39- 92مرسوم الرئاسي  -2
  .10، العدد 1992فیفري  09بتاریخ 

 الأرضیةالمتعلق بنشر  1994ینایر  29المؤرخ في  40-94مرسوم الرئاسي رقم  -3
، الصادرة بتاریخ 06عدد المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة، الجریدة الرسمیة ال

  .1994ینایر  31

یونیو  20، الموافق ل 1412ذي الحجة  19المؤرخ في  258-92مرسوم الرئاسي رقم  -4
في ر ، المتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني، الصاد1992

  .47، الجریدة الرسمیة عدد 1992جوان  21

، الصادر في الجریدة 1989أكتوبر  25، المؤرخ في 196-89الرئاسي  مرسوم -5
المتضمن تنظیم المجلس الأعلى  1989أكتوبر  25، الصادرة بتاریخ 45الرسمیة، العدد 

  .للأمن

المتضمن القانون الأساسي لبعض  1989الصادر في اوت  143-89مرسوم الرئاسي  -6
  .موظفي المجلس الدستوري

  لمداولات او  الآراء :خامسا

الموافق ل  1412رجب  14للدولة، مؤرخة في الأعلى  للمجلس  01-92المداولة رقم  -1
، 05، عدد 1992جانفي  22، الصادرة بموجب الجریدة الرسمیة بتاریخ 1992جانفي  19
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على كل القرارات التنظیمیة والفردیة وترأس  للإمضاءللدولة  الأعلىتؤهل رئیس المجلس 
  .مجلس الوزراء

 14الموافق  1412رجب  14في  المؤرخةللمجلس العلى للدولة،  02 92المداولة رقم  -2
 المتعلقة، 28ن العدد 1992فریل أ 28ة في الجریدة الرسمیة بتاریخ ، الصادر 1992فریل أ

  .بالمراسیم ذات الطابع التشریعي

ة، الصادر الصادر بموجب الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری 1965جوان  19بیان  -3
  .1965جویلیة  26بتاریخ 

حول القانون المتضمن  1989أوت  28المؤرخ في  01رأي المجلس الدستوري رقم  -4
الجریدة الرسمیة العدد  1989جویلیة  22النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في 

37 ،1989.  

ام الداخلي للمجلس المتعلق بمراقبة النظ 2000ماي  13المؤرخ في  10الرأي رقم  -5
  .الشعبي الوطني

المتعلق بالقانون الأساسي  1989أوت  30المؤرخ في  02قرار المجلس الدستوري رقم  -6
  .للنائب 

 1989اكتوبر  29المصادق بتاریخ  1989دیسمبر  18المؤرخ في  03القرار رقم  -7
  .المتعلق باللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

V-الكتب باللغة الفرنسیة:  

1- Bernard chantbout͵ droit constitutionnel et sciences politique͵ armon colin͵ 
1985. 

2- Thierry Ricard͵ le conseil supérieur de la magistrature͵ Paris͵ 1990. 
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